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استبدال الوقف 


ووی ر 


شرعیہٰ افتصادیہ فانونيیہ 


تاليف 
د. إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم الخبيدي 
باحث بادارة البحوث 


2 ا ا کے 


افتتاحيت 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسّلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ويعد: 


فير ( دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرىي بدبي 
- إدارة البحوث » أن تقدّم إصدارَها ا لجديد: « استبدال الوقف 
رؤية شر عية اقتصادية قانو نية » لحمهو ر القراء من السادة الباحثين 
وال مخقفين والمتطلعين إلى المعرفة. 

وقد جاء هذا الببحث ليحث عل الوقف» ويبين أهميته» 
وضرورة تنميته. ومن صور هذه التنمية: استبدال الوقف الذي 
تعطلت وارداته» وقلت غلاته» فأصبح وقفا مستهلکا بدل أن 

وقد أوضح البحث أن الواقف يطمح من وقفه أن يحقق 
مقاصده من آهمها: دوام الجر والثواب له بعد موته» ومنفعة 


الموقوف له. وهذان الأمران لا يتحققان بعين مادون غيرهاء 


فإذا ما أصاب العين الموقوفة آفة أو تناقصت غلاتاء فإن الأجر 


وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 
لآسرة آل مكتوم حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله» وتؤازر 
قضايا الإأسلام والعروبة بكل تيز وإقدام» وني مقدمتها صاحب 
E E E‏ 
الدولةء رئيس مجلس الوزراء» حاكم دبي الذي يشيد تمع 
ا ور اف اني رك اما اه 

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل» وأن يرزقنا 
التوفيق والسداد» وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب 
التميز المنشود. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على الس 
المي الخاتم سيدنا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الدكتور سيف بن راشد الجابري 


مدير إدارة البحوث 


امقدم۸ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 


ومن والاه . 
ويعد: 


فقد تناول هذا الببحث جزئية من مسائل الوقف الكثبرة 
هي مسألة استبداله وفق رؤية اقتصادية قانونية» على اعتبار أن 
نصوص الشريعة لم قصل في حيثيات وتفاصيل الوقف» وإنما 
رسمت الخطوط العريضة له من حيث العموم» ويأتي هذا الببحث 
بعد أن تعرض كثير من أموال الوقف إلى الضياع والاندثارء 
وبخاصة الأراضي الزراعية الموقوفة في الأمكنة التي صار أغابها 
مبان عقارية وتجارية» في وقت كثرت فيه الاستشارات وتغلغلت 
إلى غلب مرافق الحياة. 


ويُعد موضوع استبدال الوقف واحدأ من الموضوعات التي 
أثارت بعضاً من الإشكالات مابين المنافع والمغاسد التي ترتبت 


عليه» الأمر الذي دفع الفقهاء أن بنظروا إليه بنظرات متفاوتةء ما 
بين مؤيد له مدافع عنه مع اشتراطهم لعدة شروط فيه» وبين مانع 
له منعا باتاً إلا في حالات نادرة جداً. 


والواقع کان خیر حَکم على ما جری من منافع ومفاسد 
رافقت موضوع الاستبدال» وجعلت العلاء المعاصرين حذرين 
أشد الحذر من الموضوع. 

وبعد دراسة الموضوع واستعراض آقوال الفقهاء توصلت 
إلى أن الدعرة إلى استبدال الوقف لا يراد منهاإنماء الوقف 


وإفلاسه من أمواله» وإن| تثمبره وتنميته بعين ثانية آخرى» 
مرجحا رأي السادة الحنفية لاقتضاء الملصلحة العامة في ذلك . 


أهمية الدراسة وسبب اختيار الموضوع: 


تتناول هذه الدراسة عرض أقوال الفقهاء الأجلاء 


- رحمهم الله تعالى- في الوقف واستبداله» من حيث الحظر 


والإباحة» واستدلالاتهم في ذلك» واختيار الأنسب منهاء 
O E a‏ 
الأمر يحتم علينا الدعوة إلى دراسة الموضوع بشكل معمّق من 
خلال عقد المؤتمرات وإقامة الندوات وتكثيف البحوث في هذا 
الموضوع ؛ لنصل إلى بر الآمان من أجل الحفاظ على ثروات الأمة 
وعدم تعطيلها عن الاستشار في آن واحد. 
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ما سبب اختيار ا موضوع: 


إقامة وتنفيذ بعض المشاريع الخدمية» تستفسر عن إمكانية تغيير 
مكان الوقف» بسبب وقوعه في طريق جسر أو نفق أو مطار آو 
ما شابه ذلك» ووجود عين الوقف آمام واحد من هذه المشاريع 


يقف عائقا دون تنفيذها. 


ومن جانب آخر فقد وقفت قبل عقد من الزمن أمام مسألة 


تتعلق با موضوع نفسه» مفادها: أن مسجدأيقع على ضفاف نهر 


کا غاد کے ل اکر رین عام ر س فا 
جعل المسجد بحاجة إلى الترميم الف س ها اسان 
الذي بني عليه وقتهاء وهذه الترمي )ات لم تجد نفعا بسبب إطلالته 
على النهر» فاقترح أحد الأشخاص آنذاك بأن يأخذ المسجد 
ويحوله إلى أرض ويبني مسجدا آخر بدلا عنه» في أرض أخرى» 
فلم نهت إلى جواب شاف يحسم الموضوع بسبب حساسيته» 
واختلاف الآراء في استنباط حكم المسألة إلى يومنا. 


تة الدراسة 


اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي الاستنباطي والطريقة 
ا مكتبية» بالاعتماد على المراجع المعروفة في علم الفقه اللإسلامي 
وما ورد من رؤى علماء الاقتصاد الإسلامي الأوائل منهم ثم 
المعاصرين المستندة إلى القرآن الكريم والسةة النبوية المطهرةت 
وحاولة قراءة الموضوع قراءة موضوعية جادة» بعد استعراض 
أقوال الفقهاء من كتبهم ومراجعهم. 


خطة البحث: 

المببحث الأول: مفهوم الوقف: 
مقهر مه مشر وغيتة» وأنزاعةبعدة اغتبارات »من خينت 
غرضه» وترتيبه الإأداري وشكله» وبيان ملكيته» ثم بيان الطبيعة 

والمىحث الثانى : استبدال الوقف. 

وفيه ثلاثة مطالب» الأول: لبيان مفهوم استبدال الوقف 

وحكمه الشرعى» والمطلب الثانى: لأقوال المذاهب الأربعة فيه» 
وبيان الرآي الراجح منهاء والمطلب الثالث: بعض الفتاوى 
المعاصرة بشأن التصرف في الوقف كالبيع ونحوه. 


والميحث الثالث: عملية استبدال الوقف والرؤية الاتتصادية 


والقانونية. 
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وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الرؤية الاقتصادية لعملية استبدال الوقف. 
أولا: الفقهاء الاقتصاديون. 

ثانياً: أنموذج تطبيقي لعملية استبدال الوقف . 

المطلب الثاني: الرؤية القانونية لعملية استبدال الوقف. 
أولاً: من هي الحهة المنفذة لعملية استبدال الوقف؟ 

اتا عض القو انين الخاضة تغملة استدال لر قف: 


وختاماً : فهذا جهدي فان وفقتٌ فمن الله العظيم» وإن 
أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم» وأستغفر الله العظيم 


وتوب إليه. 


اد عاد ےا 


اد اد اد 
aS a‏ 


۰ 


دمهيد 


الواقع أن الآحكام المتعلقة بالوقف كثيرة» ولمّا كان هذا 
الببحث غير خصص لبيان الأحكام وأدلتها اللخاصة بالوقف وما 
تعلق به من تفاصيل» فإنني سأقتصر على ذكر بعض منهاء على قدر 
ما يتعلق بموضوع الاستبدال» مع أخذ نماذج ختصرة من بعض 
موضوعات الوقف» قدر تعلقها بموضوع البحث كمدخل له» 
تاركاً جملا كشرة من موضوعاته وأحكامه وتفصيلاته الأخرى» 
التي تكلم عنها العلهاء واختلفوا بعض الشيء فيهاء إذ أن الوقف 
لم يرد به نص بخصوص طريقته في القرآن الكريم» وإنما ثبتت 
طريقته بالسنة النبوية المطهرة - كا سيتبين لنا ذلك - وحتى ما 
جاء في السنة النبوية لا يتعدى عموميات دون تفصيل» وني هذا 
الصدديقول الشيخ مصطفى الزرقا (رحه الله تعالى): « وإن 
الذي ورد في السنة أيضاهو حكم إجمالي عام» في أن حبس 


أصل الموقوف» دون أن يباع آو يوهب أو يورث» وأن تسبل 
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ثمرته ....»'. ثم بين (ر حه الله تعای )أن ما جاء من تقسی‌ات 
وتفاصيل تخص الوقف» إنا مرجع ذلك لرؤى واجتهادات 
الفقهاء حسب القواعد العامة المقررة عند كل منهم» حيث نقل 
عن الأستاذ أحمدإبراهيم بك: « أماتفاصيل أحكام الوقف 
الملقررة في الفقه» فهي جيعا اجتهادية قياسية» للرأي فيها مجال. 
غير أن فقهاء الأمة قد أجعوا فيها على شيء: هو أن الوقف يجب 
ن یکون قربة إلى الله تعالیء یبتغی بها رضوانه وثوابه» فلا يصح 
أن يوقف مال على ما ليس بقربة مشروعة» سواء أكان معصية 
أو كان غير معصيةء كالوقف على الآغنياء دون الفقراء. وجميع 
تلك الآحكام الفقهية التفصيليةء في الوقف» منها ما قد أخذ من 
نصوص القران العامة التي تأمر بالإنفاق في سبيل الخير» وبصيانة 
الحقوق» وأداء الأمانات الخ... ومنها: ما قد استنبط من بعض 
نصوص السنة القولية أو العملية .. ومنها - وهو الأغلب - 
أحكام بُتيت: إما على القواعد الفقهية العامة» أو بطريق القياس 


(۱) أحكام الوقف» مصطفى أحمد الزرقا » دار عمار » عمان» الطبعة الأولىء 
۸ ھ- ۱۹۹۷ م» ص۱۹ . 


٤ 


على أشباهها في العلل» كأحكام وقف المريض» وضمن ناظر 
الوقف وعزله» قياساً على تبرع المريض ووصيته» وعلى ضمان 
الوصي وعزله» وإمّا على المصالح المرسلةء ككون إجارة الأعيان 
الموقوفة لا جوز أن تتجاوز مدة العقد الواحد فيها سنة أو ثلاث 
سنوات .. وكأحكام الاستبدال بالوقف» ووجوب البدء من 


غلة الموقوف وترميمه حفظا لعينه» ونحو ذلك » . 


(۱) أحكام الوقف» مصطفى آحمد الزرقاء ص ۲١‏ . 


1۵ 


لمبحث الأول 
مفهوم الوقف 

ويتضمن خسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الوقف لغة وني اصطلاح الفقهاء. 
المطلب الثاني :مشر وعية الوقف . 
المطلب الثالث :أنواع الوقف . 

أولاً: باعتبار غرضه: 

أ- الوقف الذري(الأهلي). 

ب- الوقف الخري. 

ثانياً: من حيث ترتيبه الإداري: 


أ- الوقف المضبوط. 
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ب- الوقف الملحق. 

ثالثاً: من حيث طبيعة الموقوف(عحل الوقف) 
أً- وقف العقار 

ب- وقف المنقول 

المطلب الرابع : ملكية الوقف . 

المطلب الخامس: الطبيعة المميزة للوقف. 


4 جد ج‎ 
ST AY 


افغات رل تخرف الرقت لخ وف أضطا الماء: 
ااال ت 


عرف آهل اللغة الوقف بأنه الحبجس» والوقف والحبس 
مترادفان» قال ابن منظور: (١‏ إذالحبس هو جمع حَبيس» وهو 
بضم الباء وأراد بها ما كان هل ال جاهلية يجبسونه من السوائب 
eas‏ قال الإمام الشافعي ر حه الله تعالى:« ‏ حبس 
أهل الجاهلية فيا أعلم وإنها حبس أهل الإسلام ..)". 


قال الفيومى: « (وقفت الدار وقفاً): حبستها في سبيل الله 
وشيءٌ موقوف وَوقف أيضاً تسمية بالمصدرء والجمع أوقاف 


مقل وتا راترات وو فت الزجل عن الشىءوقفا مه 


(1) لسان العرب لابن منظور الأفريقي» دار صادر بيروت » الطبعة 
الرابعة ۲۰۰۵ م١٤/ ٠٤١‏ . 

(۲) تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ 
آبي شجاع للشيخ محمد بن آحمد الشربيني » ت۹۷۷ ه.» دار الكتب 
العلمية » ببروت» الطبعة الاولی» ۱٤۱۷‏ هھ - 11١/١١١۹۹۷‏ . 


۲١ 


عنه» وأوقفت الدار والدابة بالآلف لغة تميم» وأنكرها 
الأصمعي » وبهذاالمعنى -الحبس -وردذكره في القرآن 


ر و 


الكريم فقال الله تعالى: # وقوه ّم م مَسْولونَ » ومنه الموقف 


لان الناسن ير قفون فا اللات آي سرن فيه لاحات 


ثانياً : الوقف في اصطلاح الفقهاء. 


عرف الفقهاء الوقف بتعريفات متعددة» فقد عرفه الأحناف 
بأنه: «( حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ». 


(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي ت٠۷۷‏ ه دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول 1112م ى1 

(1) هذا هو تعريف الإمام بي حنيفة (رحه الله تعالى) على اعتبار أن حقيقة 
الوقف تبرع بالمنفعة دون العين» في حين عرف أآبو يوسف ومحمد بن 
ا لحسن الشيباني الوقف بأنه : « حبس العين على حكم ملك الله تعالىء 
والتصدق بالمنفعة » بناء على أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف 
سواء على اعتبار نظرية التبرع بالعين» أو على نظرية إسقاط الملكيةه 
فأبو حنيفة يرى بآنه عقد غير لازم» أي يملك الواقف الرجوع 
عن الوقف في حياته» وكذلك ورثته إلا إذا حكم به القاضي أو = 


۲ 


وبعض المالكية لإ يسموه وقفاًء إن أطلقوا عليه لفظ 
« الحبُّس » فعرفوه بأنه:« أعطاء منفعة شىء مُدة وجوده لازماً 
بقاؤه ني ملك مُعطيه ولو تقدیرا». 


وعرفه الشافعية بآنه: « حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء 

عینه» على مصرف مباح » . 
= يخرجه خرج الوصية» بينا يرى صاحباه زيادة على جمهور الفقهاء 
بأن الوقف عقد لازم بمعنى عدم إمكان الرجوع فيه من قبل 
الواقف نفسه أو ورثته من بعده. وملخص هذه الأقوال تبين لنا 
أن المستفيدين من الوقف إن| يستفيدون من منفعته أو غلته أو ريعه 
ولا يملكون التصرف برقبته (أصله) سواء كانواواقفين أو موقوفا 
عليهم أو نظاراً للوقف إلا استبدالا على قول بعضهم -ک| سنرى- 
اللختار حاشية ابن عابدين» دار إحياء التراث العربي » بيروت» الطبعة 
الثانیةہ ٠٣۸/۳۰ ٢۱۹۸۷-ھه ۱٤۰۷‏ . 

)١(‏ شرح حدود ابن عرفة الموسوم المداية الكافية الشافية لبيان حقائق 
الإمام ابن عرفة الوافية لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» تحقيق» 
دار الغرب اللإسلامي» بیروت» الطبعة الآولی» ۱۹۹۳م» ٥۳۹/۱‏ . 

(۲) حاشية قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين للنووي» دار الفكرء 
حاشيتان الأولى: لشهاب الدين أحمد بن سلامة القيلوبي المصري= 


۲۳ 


وغز ف ا ا و ل لمر 


ويرجح الشيخ محمد أبو زهرة تعريف الحنابلة باعتبار أن 
قوام الوقف هو حبس العين» فلا يتصرف فيه ا بالبيع والرهن 
اة و فل نارات وا لعا ته ف هات الر قت غل 


مقتضى شروط الواقفين. 


وكذلك رجح هذا التعريف أستاذنا الدكتور محمد عبيد 


الک ا 


= ت ١٠١٦۹‏ ه. والثانية : لشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة 
ت ۹۵۷ه. دار الفکر »> مصر » ۳/ ٩۷‏ ت 

(1) المغني لابن قدامة تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء 
هجر للطباعة والتوزيع والنشر» الطبعة الثانية » ۱٤۱۲‏ ه-۱۹۹۲٠م»‏ 
4/۸ 

(۲) محاضرات في الوقف للإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ۱:؛ء, ص٤ ٤٥-٤‏ . 

(۳) آحكام الوقف في الشريعة الإسلامية د. محمد عبيد الكبيسى» مطبعة 
الإرشاد» بغداد» ۱۲۱۷ھ -۱۹۷۷م» ۸۸/۱ ٣‏ 


۲٤ 


-١‏ آنه اقتباس من حديث النبي ڪيه عن ابن عمر الذي جاء 
فيه : « أن عمر بن ا لخطاب أصاب أرضاً بخيبء فأتى النبي بلا 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله» إني أصبتٌُ أرضاً بخيبر لم 
آي اظ این عي هة فا رن به قال :إن شعت 
حبست اصلھا وتصدقت بہا. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع 
ولايوهب ولايورث» وتصدق ا في الفقراء وفي القربى وفي 
الرقاب وني سبيل الله وابن السّبيل والضيف» لا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف ویطعم غير متمول» قال: فحدثت 


(Drs SE o ss 


)۱( رواه الشيخان» البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه» 
کتاب الشروط »باب الشروط في الوقف برقم »۲١۸١‏ صحيح 
البخاري للإمام آبي عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري» ضبطه 
ور ی و اغا این کید یک دروت الا 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الخامسة) ۱٤۱٤‏ ه۹۹۳١‏ 
۲ ومسلم في صحیحه برقم ۱۹۳۲ ۰ صحیح مسلم للإمام 
آي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت ١٣٠۲ه‏ علق 
عليه ورتبه حمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية » بيروت » باب 
الوقف ۳/ ٠٠٠١‏ . 


۲۵0 


ولا شك أن رسول الله َيل هو أعلم الناس بالأحكام 
الشرعية وحقيقتها من غيره. 


-آن التعريف المختار خاص بجوهر الوقف وإظهار 
حقيقته من دون التطرق إلى آمور أآخرى وجزئيات تكميلية 
تحص ملكية العين» آو لزوم الوقف أو غيرها من تفصيلات 
الفقهاء التي تعتمد على اجتهاداتهم واختلاف وجهات نظرهم» 
الأمر الذي يجعل هذا التعريف قاس| مشتركا بين جيع المذاهب 
الفقهية والآراء الاجتهادية. 


۲٣ 


حث شرعنا الكريم على المسارعة والمسابقة في اخيرات 
بشتى أصنافهاء والتي من آهمها تلك اخيرات التي تخفف عن 
الناس الضيق» وتبعد عنهم شبح الفقر» فكان الوقف بعمومه 
ضمن هذا ا لحث, وإن م يذكر صراحة وإنا فهم إإشارةء كما ني 
قول الله سبحانه وتعالی: 3# آن تالو ال حى تفقوا مسا بور 
وما فقوا ِن سى ق أله يو عَلِيمٌ 4 . فدلت الآية الكريمة 
على طريق قريب للوصول إلى البر الذي يبحث عنه الجميع» 
الأمر الذي ولد استجابة طبيعية لما عرف في| بعد بمفهوم 
الوقف» وهذايظهر بوضوح من حديث عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) الذي مر معنا سابقاً الذي يسأل فيه النبي لاء 
بأن له مال يجحبه» فدله (عليه الصلاة والسلام ) على حبس أصله 
وتسبيل ثمرته. بل إن الآية نفسهاء كا يروي البخاري عن نس 
رضى الله عنه: « أن أبا طلحة جاء إلى رسول الله يي فقال: 


و 
س 


يا رسول الله» يقول الله تبارك وتعال في كتابه: # ن تاوا أل 


. ٩۲ سورة آل عمران» الاآية‎ )١( 


۲۷ 


o44 2 


حى ثنفِقوأ كا ِو € وإن أحب أموالي إل بيرحاء» قال: 
وکانت حدیقةء کان رسول الله 4 بدخلھا ویستظل ہا ویشرب 
من مائهاء فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله يا أرجو بره 
وذخره» فضعها أي رسول الله حيث أراك اللّه» فقال رسول الله 
بية: بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك 
فاجعله في الأقربين» فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحه» » 
وهكذا نجد أن الصحابة الكرام قد تر جوا مفهوم الوقف عمليا 
استناداً هذه الآية وغيرهاء وقد أقرهم النبي بيه على ذلك . 


ولا تخفى الآيات الكثيرة الأخرى التي تحث على البر 
والإنفاق بوجه عام وأهميته وبيان قيمته الحقيقية في الدار الآخرة» 
ون الإنسان مها قدم من عمل فإنه سيجده أمامه» ولا شك أن 
تقديم المال له مكانته وقيمته العظمى لما جبلت عليه النفوس من 
تعلق به» حتی إن الله عز وجل قد قدمه على النفس كمافي قوله 


2ه 


I LS O ET 
تعالی: ا لن نالوا ال حى تفقوأ مما بحبو ومالنفِقوا من شیو‎ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب الوصاياء باب 
من تصدق إلى وکیله ثم رد الوکیل إلیه برقم ٠١٠٤/۳۰۲۹۰۷‏ . 


۸ 


ٍ 


1 


8 


دل که حير لک إنْ کشر علوت 4 وكذلك الولدء فقال 
E E E EE‏ 
خر عند ريك توابا وحَيرًأملا 4 لما يحمله إنفاقه من مشقة 
على النفوس وثقل» وهذاالأمر يشمل الوقف باعتباره بابا من 
أبواب فعل الخبر الذي يقول الله تعالى فيه: # وأفكلا احير 
> و 4 . 

أما الأدلة من السنةء فقد تضافرت عدة روايات تدل على 


أهمية الوقف وتحث عليهء منها: 


: مارواه أبو هريرة (رضى الله عنه ) أن النبى لاه قال‎ -١ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثةء إلامن صدقة جارية‎ « 
أو علم ينتفع به» آو ولد صالح يدعو له »“. قال سراح الحدیث:‎ 


. ٤١ سورة التوبة» جزء من الآية‎ )١( 

E 

(۳) سورة الحج» جزء من الآية ۷۷ . 

() رواه مسلم » كتاب الوصية» باب ما يلحق الإأنسان من الثواب بعد 
وفاته » برقم ۱۱۳۱ 100/۳۰ . 


۳۹ 


إن الصدقة الجارية الواردة في الحديث حملت على الوقف”. 


۲- ماوردعن عثان بن عفان (رضی الله عنه ) قال: قدم 
النبي َي المدينة وليس مها ماء يستعذب غير بشر رومة» فقال: 
« من يشتري بر رومة» فيجعل فيها دلوه مع دلاء الملسلمينء 
بخر له منها فی ال نة فاشتریتها من صلب مال ». قال ابن 
حجر: قال ابن بطال: في حديث عثان أنه جوز للواقف أن ينتفع 
بوقفه إذا شرط ذلك» قال: فلو حبس برا عل مَنْ يشرب منها 
فله أن يشرب منهاء وإن لم يشترط ذلك لأَنة داخل في جملة من 
شرت ا ین اغنان ( رضن اکت فد شی الر 
(1) سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» ت ۹۱۱ه 

وحاشية الإإمام السندي » ت۸١١١ه‏ دار المعرفة » بيروت» الطبعة 

الثالثة » ١٠٤١٤‏ ه-٤۱۹۹.‏ برقم .٠٠١‏ . فضل الصدقة عن الميت» 

ه4 . 

(۲) رواه الترمذي » عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لأبي العربي 

المالکی ت١٤‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت » كتاب المناقب» 

مناقب عثان بن عفان رضي الله عنه» برقم ۱٥۷/۱۳۰۳۷۱۲‏ . 


۳. 


وجعله عاماً لجميع المسلمين بتشجيع وحثِ من النبي ئل لن 


۳- وقد ذكر أغلب من تكلم في موضوع الوقف أدلة 
كثيرة من السنة النبوية المطهرة» تبين تفاعل المجتمع النبوي في 
هذا الموضوع ومدى الاستجابة المباركة من الصحابة الكرام 
(رضوان الله تعالى عليهم ) حتى ذكر ابن قدامة عن جابر بن 
عبد الله (رضي الله عنه | ) قوله:٠‏ م يكن آحد من أصحاب 
رسول الله ئي ذو مقدرة إلا وقف» وعقب قائلاً: وهذا إجماع 
منهم» فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم 
ا 


= للتراث» القاهرة» الطبعة الأولل» ١٤١١‏ ه۱۹۸1 م» باب الشرب 
والمساقات »› "۸/١‏ . 
(۱) المغني لابن قدامة المقدسي » كتاب الوقف والعطايا ء ۱۸١/۸‏ . 
(#) ليس من مقصد هذا البحث سرد الأدلة الشرعية فهي كثيرة لا يكاد 
لو كات ن الكت الى دت عن الروت إلا وذكرت شيا 
منهاء ولعل من أهم الأدلة التي م يسلط الضوء عليها كثيراً هو ما 


أخرجه البخاري أن رسول الله ی لما هاجر اراد أن ينی مسجده= 


۳1 


اللطلب الثالث: آنواع الوقف: 


تختلف آنواع الوقف باختلاف الاعتبارات: 


أولاً :أنواع الوقف باعتبار غرضه : 
-١‏ الوقف الذري (الأهلي): هو الوقف على مصالح الأسرة 
من الأولاد والذرية» ثم يؤول تباعا إذا ما انقرضت الذرية إلى 


إن بداية عهد الوقف لم يكن تحت اسم معين» ومن باب آولى 
فإن الوقف الذري والوقف الخيري م يكونامعروفين أو متداولين 
بهذين المسميين» وكا قلنا سابقا في بيان مشروعية الوقف» بأنه قد 
ورد ضمن الدعوة إلى البر والانفاق والبذل والعطاء وسائر طرق 
ا لخبر» الذي يشترل فيها الواقف وأهله وسائر الناس بنفعه» كا 
= واختار موقعه في حائط لبني النجارء قال: « يا بنى النجار» ثامنوني 
بحائطكم هذا فقالوا: لا والهء لا تطلب ثمنه إلا إل الله » رواه 


الببخاري في كتاب الوصايا باب وقف الأرض للمسجد برقم ۲٠۲۰‏ 
باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز ۳/ ٠١١۹‏ . 


۲ 


فعل سیدنا عثان حین| اشتری بئر رومة وجعل دلوه كدلاء عامة 
الناس» والأدلة في ذلك واضحةء فقد روي أن الحوائط السبعة 
التي وقفها النبي بي كان يأكل هو منها ويطعم . 

يقول الشيخ مصطفى الزرقا: «ثم بدأ الصحابة يحبسون 
الأموال على أولادهم» ويرون في ذلك وسيلة لصيانة امال عن 
الشدند» ولدوام انتفاع أعقاب الواقف منه» ك تقدم في وقف 
الزبير بن العوام (رضي الله عنه) إذوقف ذوره على سكنى 
ولاده» وأخرج عن الاستحقاق من استغنت بزوج. وهكذا 
وقف غيره أيضاً على آولادهم. وقد كان هذا نواةّلا سمي فيما 


بعد وقفا ذرياً» . 


وقد ذكر الطرابلسي في كتابه « الإسعاف في أحكام الأوقاف» 
عدة آثار ني وقف الصحابة الكرام على أولادهم وعلى وجوه البر 
والخير» بل ذكر الزيلعي صدقات لا تزال قائمة - إلى وقته- من 
كبار الصحابة على أولادهم فقال: « وفي الخلافيات للبيهقي قال 


: ١٠١ص أحكام الأوقاف: مصطفى الزرقا» مصدر سابق»‎ )١( 


۳ 


أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي: تصدق أبو بكر بداره بمكة 
على ولده» فهي إلى اليوم» وتصدق عمر بربعه عند ال مروة» وبالثنية 
على ولده» فهي إلى اليوم» وتصدق علي بأرضه» وداره في مصر» 
وبأمواله بالمدينة على ولده» فذلك إلى اليوم» وتصدق سعد بن 
أي وقاص بداره بالمدينة» وبداره بمصر على ولده» فذلك إلى 
اليوم» وعشان برومة» فهي إلى اليوم» وعمرو بن العاص بالوهط 
من الطائف» وداره بمكة والمدينة على ولده» فذلك إلى اليوم» 
قال: وما لا محضرني کثير » . 


ثم تتابع هذاالآمر - الوقف على الذرية - عندعامة 
المسلمين» حتى كتب العلهاء صيغاً كانت مرجعاً للواقفين وبياناً 
لشروطهم في| بعد» من ذلك ما جاء عن الإمام الشافعي (رحه الله 
تعالى ) الذي كتب صورة حجة وقف» بين فيها هم الشروط 
والآداب الواجب توفرها ني حجة الوقف» حيث جاء في هذه 
ا لحجة - كا في كتاب الأم - الآتي : « آخبرنا الربيع بن سليمان 


(1) نصب الراية لتخريج أحاديث المداية» مؤسسة الريان» ودار القبلة 
جدة » الطبعة الاولی ٤۷۸/۳ ١٠۱۹۹۷-۱ ٤۱۸»‏ . 


٤ 


قال: أخبرنا الشافعي إملاءَ قال: هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان 
الفلاني في صحة من بدنه وعقله وجواز أمره» وذلك في شهر كذا 
من سنة كذاء إني تصدقت بداري التي بالفسطاط من مصر في 
موضع كذاء أحد حدود جماعة هذه الدار ينتهي إلى كذاء والثاني» 
والثالث» والرابع» تصدقت بجميع أرض هذه الدار وعمارتما من 
ا لخشب والبناء والأبواب وغير ذلك من عمارتها وطرقها ومسايل 
مائها وإرفاقها ومرتفقهاء وكل قليل وكثير هو فيها ومنهاء وكل 
حق هو ها داخل فيها وخارج منهاء وحبستها صدقة بتة مسبلة 
لوجه الله وطلب ثوابه» لا مثنوية فيها ولا رجعة» حبسا حرمة» 
لا تباع ولا تورث ولا توهب» حتى يرث الله اللآأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين» وأخرجتها من ملكي» ودفعتها إلى فلان بن 
فلان لها فة و غر ها 

ثم توالت وقفيات المسلمين شيا فشيئًاًء حتى زادت 
(1) ولهذه الحجة بقية ولمن آراد الاطلاع عليها كاملة الرجوع إلى كتاب 


الم للإمام محمد بن إدريس الشافعي» وثيقة في الحبس (ت٤١۲ه)»‏ 
دار الوفاء » الطبعة الآولی» ۲۲٤١ھ‏ - ٠١١/٠١١۲٠۰١۱‏ . 


۵ 


وانتشرت» مما جعل الأطماع فيها تزداد من قبل ذوي النفوذ 
بصور شتى» تارة بفرض الضرائب الكبيرة عليهاء وتارة بدعوى 
أنها أخذت من بيت الال" وتارة بعدم مشروعيتها وغيرها من 
الأسباب الواهيةء ما جعل الأئمة الأعلام يقفون موقفاً صلاً 
بوجه هذه الدعوات» كان منهم الإمام النووي (ر حه الله تعالی) 
کا ذلك الوط 2ه 

وقدذكر شيا قريباً من ذلك ابن عابدين عن موقف 
آخر مشابه لكوكبة من العلماء» يتقدمهم البلقيني حيث قال: 
« مطلب: على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف 
بيت المال» ولذا لما أراد السلطان نظام المملكة برقوق في عام 


)١(‏ تسمى هذه الحالة بأراضى الأرصاد» وصورتما :أن يقف أحد الولاة 
AN EEE‏ 
الملستشفيات E‏ هم استحقاق في الميزانية العامة 
لقيامهم ببعض الخدمات كالعلم|ء وطلبة العلم وغيرهم» رد المحتار 
/F‏ 4۳-41 . 

(۲) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » جلال الدين السيوطي» دار 
الفکر العربي › القاه رة )۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م» ۸۳/۲ . 
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نيف وثمانين وسبعائة: أن ينقض هذه الأوقاف لكونما أخذت 
من بيت المال» وعقد لذلك مجلسا حافلاً حضره الشيخ سراج 
الدين البلقيني والبرهان ابن جماعة وشيخ الحنفية الشيخ كمل 
الدين شارح الهدايةء فقال البلقيني: ما قف على العلماء والطلبة 
لاسبيل إلى نقضه» لأن هم في الخمس أكثر من ذلك»وما 
وقف على فاطمة وخدجة وعائشة ينقض» ووافقه على ذلك 
ا 

ومقصده في ذلك واضح إذ يعني: أن الوقف الذري هو 
خيري باعتبار المآل» والوقف الخيري هو خيري باعتبار الحال» 


وقد يتغبر المال بتأخر انقراض الذرية. 


۲ -الوقف الحيري : هو الوقف على المصالح | لخيرية آي 
على جهات الر من فقراء» مساکین» یتامی»› آآرامل» ثکالی» 
وضحايا حروب» .. ول يفرق علماؤنا الذين تحدثواعن أنواع 


۴۷ 


إلا أن أحد المعاصرين وهو الدكتور رفيق المصري عد الوقف 
ا لخيري جانباً مستقلاً عن الوقف العام» وبين أن الوقف العام 
هو الذي يستفيد منه المجتمع كله» دون تميز بين فقرائه وأغنيائه» 
كالمساجد والمدارس والمشافي والطرق والغابات ومياه الأنهار 
ومياه البحار» وقال ما نصه: « وهذاالوقف إن| يدخله العلاء 
في الوقف الخيري» وإني رى تيزه» لآنه خصص للعموم» ما 
الوقف الخبري فهو خصص للفقراء دون الأغنياء » . 


وهذا التقسيم يبدو أكثر واقعية إذ لا يعقل أن تفرد 
مؤسسات خاصة طابعها العام جماهيري للفقراء» نعم الفقراء 
بحاجة إلى من يدعمهم» ويمد يد العون والمساعدة هم» ولكن 
دون تمييزهم عن بقية أفراد المجتمع» حتى لا يشعروا بالتمييز 
عن غيرهم» فيولد عندهم شعور من البغضاء والغل في نفوسهم 
تجاه الآخرين» بسبب نظرة المجتمع هم» فماذا يمكن أن يتصور 
لو كان مسجد من المساجد موقوفاً للفقراء دون غيرهم» وقد 


» الأوقاف فقهاً واقتصاداً» د.رفيق يونس المصري » دار ا لمكتبي‎ )١( 
٠٠ص م»‎ ۱۹۹۹-۱٤۲۰ » دمشق» الطبعة الآولی‎ 


۴۸ 


يقال في وقف المسجد بأنّه مر خاص» لاه عبادي عض تلف 
عن غيره من الأعمال الاجتماعيةء فأذكر بأن الإسلام جاء حارباً 
لكل أشكال الطبقية والتمييز بين الناس إلا على مبداً التقوى» 
حیث قال الله عز وجل: لی ڪرم عند او اَن ي ١‏ 


ثانياً: أنواع الوقف من حيث ترتيبه الإداري: 


تترددني دوائر الأوقاف ومؤسسات وهيئات الاستشار 
اة عا من الط جاك غو الفا كرا عد الا 
ولعل من أهم هذه ال طلحات:- 


-١‏ الوقف المضبوط: وهو الذي تتولى الحهة الرسمية إدارته 
مباشرة دون وكيل أو ولي من قبل الواقف. بسبب عدم اشتراط 
التولية لحد أو لانقطاع شروط التولية . 

. ٠١ سورة الحجرات» جزء من الآية‎ )١( 
وعلى سبيل ال مثال فقد جرى العمل ذه الملصطلحات في هيئة إدارة‎ )۲( 


واستثار الأوقاف في بغداد سنة ٠۹۹٦‏ م» والتابعة لوزارة الأوقاف 
في العراق. 


۳۹ 


- الوقف الملحق: وهو الذي يتولى الواقف أومن ينوب 
عنه الإشراف عليه مباشرةء وتكون مهمة الجهات الرسمية 


متابعة مدى تطبيقه لقانون الوقف وأحكامه من عدمها. 


ثالث أنواع الوقف من حيث طبيعة الموقوف (عحل الوقف). 
قسم الفقهاء آنواع الوقف من حيث طبيعته إلى نوعين ما: 
-١‏ وقف العقار: وهو ما قصد به الدوام والاستمرارء 
بحيث يكون صالجحا للبقاء مع فرضية وجودغلة ثابتة» ولو 
بطريق الأنتظار حتى يتم استئجاره» وإذا ما تضرر بعد مدة يكون 


صالجا للتعميرء كالأراضي وما ينشأ عليها من زروع وبساتين 


وبناء دور وحوانیت وما شابه ذلك. 

-٣‏ وقف المنقول: وهو ما قصد به استطاعة التحكم به 
من خلال المقدرة على نقل العين من مكان لآخر» مثل الأثاث 
والثياب وآلات المسجد من فرش وحصر وقناديل» وما يقوم 


مقامها من مصابيح وأجهزة الصوت والتكييف والتدفئة وما في 


٠ 


حكمها من مواد نستطيع التحكم بهاء من ناحية نقلها من مكان 
لآخر» خلافاً للعقار الذي يتعذر نقله أو التحكم في مكانه. 

والأساس في التفرقة عند بعض الفقهاء بين العقار والمنقول» 
هوفي مسألة رجاء الانتفاع في المستقبل في العقار فتشددوا 
في استبداله - ك| سنرى - وعدم رجاء ذلك في المنقول بسب 
تعرضه للتلف» فلم يتشددوا في استبداله . 


جد اد 4اد 
0 


٤١ 


لا أعلم خلافاً بين العلاء في أن منفعة العين الموقوفة يكون 
ملكها للموقوف عليهم إذا صح الوقف”'. وإِنّما وقع الخلاف 
بينهم في العين الموقوفة نفسها إلى من تؤول . 

أمّا الأحناف» فقد سبق وأن بيّنا في هامش التعريف بالوقف 
أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الوقف حبس العين على ملك الواقف 
والتصدق بالمنفعة » بينا يرى صاحباه بأنه: « حبس العين على 
حكم ملك الله تعالى» والتصدق بالمنفعة  »‏ وهو الراجح في 


)١(‏ ردالمحتار ۳/ ١۷‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك لأبي البركات 
أحمد بن محمد الدردير» دولة الإإمارات العربية المتحدة» وزارة العدل 
والشؤون الإسلامية والأوقاف» ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۸۹٩۹‏ م» »۹۸/٤‏ 
مغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج » شرح الشيخ محمد الخطيب 
الشربيني على متن منهاج الطالبين للإمام آبي زكريا جى بن شرف 
النووي» دار الفكر » ۲/ ۳۸۹ الكاني في فقه اللإمام المبجل أحمد بن 
حنبل تأليف موفق الدين بن قدامة المقدسى » المكتب الإإسلامى» 
الطبعة الخامسة ٤٥٦/۲ ١م۱۹۸۸ه ۱٤۰۸»‏ 1 

. ٠١۸/۳ ردالمحتار‎ )۲( 

(۳)المصدر نفسه . 


٤۲ 


مذهبهم» إذ يخرج من ملك الواقف إلى غير مالك من العباد» بل 
CN EE‏ 
إخراج إلى أجل المالكين وهو الله سبحانه وتعالى ». 

وأمًّا المالكية» فقد ذهبواإلى أن ملكية العين الموقوفة لا 
تحرج عن ملك الواقف وتبقى في ملكه» لكن منفعة الوقف 
تكون ملكا لازماً للموقوف عليهم. 

ما النص» فبقوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : (احبس الأصل وسبل الثمرة» ”» فحبس الأصل 
يفيد عدم خروجه عن ملك الواقف» بل إقراره في ملكه. 


وما العقل» فمن جملة ما قالوا: إن الوقف تصرف في غلات 


(1) المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » ت٦٥٤‏ ه» دار 
الفكر» ۸/٦‏ . 


(۲) سبق تخرججه. 


٤٣ 


الأعيان الموقوفة» ولم يتجاوز ذلك إلى الأعيان إلا بالقدر الذي 
يلزم لاستيفاء الخلات منهاء وذلك لا يقتضي أن تخرج الأعيان 
من ملك أصحاباء فلا تخرج» إذأن خروج الموقوف عن 
ملك صاحبه لابد آن یکون بسبب خرج» ولم بتعین خروج 
الموقوف عن الملك بالوقف» لأآنه لايوجد مايدل عليه من 
الصيغة» إذ يتصور أن تكون العين لمالك» والمنفعة لحهة أخرى» 
ك هو الحال في الوصية بالمنافع» إذتكون الرقبة للورثة» 
والمنفعة للموصى له ها . 


ما الشافعيةء فلهم في المسألة أكثر من قول» والراجح عندهم 
أن الوقف ينتقل إلى ملك الله تعالى» إذيقول الإمام النووي: 
« فالأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى» آي 
ينفك عن اختصاص الآدمي» فلا يكون للواقف ولا للموقوف 
عليه »'» ويعقب الشربيني قافا : « شار به إلى القولين 
الآآخرين» وجه بقاء الملك للواقف أنه حبس الأصل وسبل 


)۱( منهاج الطالبين وعمدة المفتينء للإمام حيي الدين يحيى بن شرف 


٤ 


ارو وخ ن 
بالصدقة. فإن قيل الوقف يثبت بشاهد ويمين» وهو يدل هذين 
القولين» وأن حقوق الله تعالى لا تثبت إلا بشاهدين» أجيب أن 
امقصود بالثبوت هو الريع» وهو حق آدمي» ولو جعل البقعة 
مسجداً أو مقبرة انفك اختصاص الآدمي قطعاء ومثلها الرباط 


ادر سوت ها 


وقد ذهب الإمام أحمد في الراجح عنه إلى أن الوقف يخرج 
عن ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليهم» حتى عنون ابن 
قدامة في كتابه المغنى فقال: ١‏ فصل: وينتقل الملك في الموقوف 
إلى الموقوف عليهم» في ظاهر المذهب. قال أحمد: إذا وقف داره 
على ولد أخيه» صارت همم. وهذا يدل على آم ملکوه» وروي 
عن أحهمد آنه لا يملك فإن حماعة نقلواعنه» في من وقف على 
ورثته في مرضه جوز ؛ لأنه لا یباع ولا یورث» ولا یصیر ملکا 
للورثة» وإنم| ينتفعون بغلتها . 


(1) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين 
للومام النووي» دار الفكر» ۳۸4/۲ 


٤۵ 


وهذا يدل بظاهره على انهم لا يملكون ويجتمل أن يريد 
بقوله لا يملكون» أي: لا يملكون التصرف في الرّقبةء فإن فائدة 
الملك وآثاره ثابتة في الوقف » . 

والذي يميل إليه الباحث ويرجحه رأي الصاحبين 
آي يوشسف ومد ابن الحتمن الشيبا من التفية: الذين يرون 
بأن الوقف عقد لازم بمعنى عدم إمكان الرجوع فيه من قبل 
الواقف نفسه أو ورثته من بعده» إذ يخرج الوقف من ملك 
الواقف إلى غير مالك من العباد» وتكون الملكية على حكم 
OE‏ 

ومن ملخص هذه الأقوال يتبين لنا أن المستفيدين من 
الوقف إنا يستفیدون من منفعته أو غلته وریعه» ولا يملكون 
التصرف برقبته (أصله) سواء أكانوا واقفين أو موقوفاً عليهم أو 
نظاراً للوقف» إلا استبدالاً على قول بعضهم - کا سنرى - فهم 
يملكون المنفعة ولا يملكون الرقبة . واللّه تعالى أعلم. 


. ۱۸۸/۸ المغني لابن قدامة‎ )١( 


٣ 


وتمثل هذه المسألةء مسألة ملكية الوقف حجر الأساس 
في موضوع استبدال الوقف» إذ لو سلمنا جدلاً بصحة عملية 


عملية التنفيذ ؟ أي التصرف في الوقف . 


هذا ما سنبینه لاحقاً في موطنه إن شاء الله تعالی. 


(1) كأن تتعطل منافع الوقف» فلا يمكن السكن في بيت موقوف بسبب 
تهدمه مثلأء أو تكون أرض زراعية وتتعرض للتلف أو للغخرق 
بالكامل بحيث تتعطل الزراعة فيها نائياًء وقد شاهدت مثل هذه 
الحادثة عياناًني أرض زراعية تقع على جزيرة وسط نهر دجلة ببخدادى 
فجاء‌ها فیضان شدید فغرقت بالکامل عام ٩۱۹۸م‏ . 


۷ 


اللطلب الخامس:الطبيعة المميزة لأموال الوقف: 


بعد الاطلاع على بعض تفاصيل الوقف» نستطيع أن نميز 
ثمة ميزات خاصة بالوقف تميزه عن غبره من الأموال. 


أولاً: أن أموال الوقف تتنوع إلى ثلاث فئات : 
الفغة الأولى: الأموال الثابتةء وتشمل الأراضي والمصانع 


والمدارس والمشافي وعموم المباني والآبار والعيون» وهي التي 
يطلق عليها الفقهاء مصطلح « العقار ». 


الفئة الثانية: الأموال المنقولة وتشمل الأموال التي يستطاع 
التحكم بنقلها من مكان لآخر كالسيارات والحيوانات والآلات 
الزراعية والصناعية ومافي حكمها. 


الفئة الثالغة: الأموال النقدية وتشمل النقود وما في حكمها 


من صكوك وأسهم وسندات. 


اتا ين أل الال وا لا فاط هو لالز ادن 


2 


غاية الوقف الرئيسة تقديم المنافع والخدمات للجهات الموقوف 
عليهاء وهذا يتطلب المحافظة على أصل الوقف ليدر العوائد 
بطريقة رشيدة» وتتمثل المحافظة عليه بصيانته» وإدامة رعايته» 
واستبداله إذا لزم الأمرء فغاية الاستبدال استمرار الوقف 
لا إلخاؤة . ولا تجوز نقل الملكية إلافي حالات الاستبدال 
عند اقتضاء الضرورة الشرعية من أجل تطوير الوقف وتنمية 
منافعه وعوائده» مما يستو جب حساب الجحدوى الاقتصادية 
لکل بدیل على حده . 

ثالاً: إعفاء عوائد الاستشار الوقفي من الضرائب» وهذا 
يميزه عن باقي الأستش ارات الخاصة بالقطاع الخحاص من 


ویمکن آن ينتفع به في أكثر من باب» إذ يتميز بصفات ومعالم 
خاصة به تميزه عن غيره من الأموال» وتشجع هذه الميزات على 
جعل مال الوقف مالا ناميا دائم الحركة يؤتي أكله كل حين 


۹ 


إذاماصدقت النواياء وهذا ما بدا يتحقق فعلاً إذ دأبت كثر 
من الحكومات في البلدان الإإسلامية إلى فصل دوائر الأوقاف 
باعتبارها مؤسسات مستقلة تعنى بالوقف من حيث ريعه 
وتنمیته ومتابعته واستحصال غلته وصرفه لمستحقيه» عن باقي 
المؤسسات التي تعنى بالمساجد وإدارتها وما يتعلق بها من خطبة 
الحمعة والعيدين والوعظ والإإرشاد وإصدار الفتاوى والبحوث 
وما شابه ذلك من أعال الدعوة إلى الله تعالى» من ذلك على سبيل 
المثال ما قامت به حكومة دبي في إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون 
القَصّر التي تعنى بالوقف باعتبارها مؤسسة مستقلة منفصلة 
عن باقي إدارات دائرة الشؤون الإسلامية التي استقلت هي 
اللأخرى في دائرة مستقلة» فضلاً عن قيام مؤسسات منفصلة 
ری وة ار هة امات غاا ت اعلا ا 
أموال الوقف في أغلب البلدان الإإسلامية . 


المبحث الثاني 
استبدال الوقف 
وتضمن المطالب الاتية : 
المطلب الأول: مفهوم الاستبدال. 
الملطلب الثاني: حكم استبدال الوقف عند الفقهاء. 
- مذهب الحنفية : 
الحالة الأولى: إذا شرط الواقف لنفسه أو لمن يتولى الوقف 
الاستبدال. 
الحالة الثانية: عدم وجود شرط الواقف لنفسه ولا لغيره. 
الحالة الغالثة: عدم وجود شرط الواقف لا لنفسه ولا لغيره 
وفيه نفع في الحملة وبدله خير منه. 
- مذهب المالكية : 


- مذهب الشافعية. 


0۳ 


- مذهب الحنابلة. 

- الأدلة ومناقشتها . 

- أدلة المانعين. 

- أدلة المحيزين. 

المطلب الثالث: فتاوى معاصرة بشأن عملية استبدال الوقف 
ونحوها. 


4 جا ج‎ 
ST A 
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استخدم هذا المصطلح قديماً على مسألة بيع العين الموقوفة 
وشراء عين أخرى تحل محل الأولى» وهذه العين قد تكون من 
جنس العين المباعة أو قد تكون من غيرها. فكان هذا المصطلح 
جامعا لعملية بيع العين الموقوفة وشراء الأخرى التي تحل لها 

وطلق مصطلح الإبدال على جعل العين الموقوفة مكان 
الأخرى. 

ولم يفرق آهل اللغة بين اللفظتين (الإبدال والاستبدال) إذ 
عرفو هما بتعريف واحد هو: جعل شيء مکان شيء آخر . 
من التصرفات» الأصل فيه الجواز إذا كان صادراً ممن هو أهل 
للتصرف» فيم يجوز له التصرف» إلا في يخالف الشرع" . 
)١(‏ لسان العرب » مادة (بدل ) ٠٤٤/١‏ . 


(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين أي البركات بكر = 


۵۵ 


وتأتي أحكام الإبدال أو الاستبدال عند الفقهاء ء في مسائل 
متعددة المواطن مفصلة فيها أحكام كل مسألة» جوازاً أو منعاً أو 
إيجاباًء ومن ذلك الزكاة والأضحية والكفارة والبيع والشفعة 
والإجارة والوقف وغير ذلك . وما يعنينا في دراستنا هنا ما 
تعلق منه بالوقف . 


ويعد موضوع استبدال الوقف واحداأ من الموضوعات التي 
أثارت بعض الإشكالات» بسبب المنافع والمفاسد التي تترتب 
عليه» الأمر الذي دفع الفقهاء أن ينظروا إليه بنظرات متفاوتة» 
بين مؤي له مدافع عنه» مع اشتراطهم عدة شروط فيه» وبين 
مانع له منعاً بنا لاني حالات نادرة . 


والواقع کان خیر حَکم على ماجری من منافع ومفاسد 
رافقت موضوع الاستبدال» جعلت العلماء المعاصرين حذرين 


= الكاساني ت۸۷ مؤسسة التاريخ العربي» الطبعة الأولى» 
۷ ھA`ھ‏ = ۱۹4۷م ۳۲71/0 ۳۱ . 

)١(‏ الموسوعة الفقهية (إبدال )» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الکویت » الطبعة الرابعة »هھ ٠٤١/٠١١ ۱۹۹۳-۱٤۱٤‏ 


۵٦ 


آشد الحذر من الموضوع . فمن المغاسد التي رافقت عملية 
الاستبدال ما طرحه الطرسومي بعد أن ذكر عدة مسائل فقال: 
« بقي لنا مسألة لا يستغنى عن ذكرها وتحرير الكلام فيهاء وهي 
ن الواقف إذا شرط آلا يباع هذا الوقف» ولا يستبدل به» كا 
هو المتعارف في كتب الأوقاف في بلادناء فهل جوز أن يقال: إن 
للقاضي ن يستبدل إذا رى المصلحة في الاستبدال مع خالفة ما 
شرط الواقف من عدم أم لا»". 


فعبارة « ك)| هو المتعارف عليه في بلادنا» التى ذكرها 
الطرسوسي - كما يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى - تبين 
أن الاستبدال قد اتخذ في تلك الحقبة طريقاً لإبطال الوقف» مما 
دفع الواقفين أن يشترطوا عدم البيع والاستبدال صراحة في 
كتب الوقف من شدة الأنتهاكات التي اقخذت إشكالا متعددة 
على الأوقاف باسم الاستبدال. وهذا ما ينعكس على النظرة التي 
كانت سائدة في تلك الحقبة من تعرض أعيان الوقف إلى التبديد 
)١(‏ آي: من عدم الاستبدال و البيع . 


() أنفع الوسائل للطرسوسي ص ١٠١١ء‏ نق من محاضرات في الوقف 
للإمام محمد آبي زهرة ص ۱۸۹ 


0۷ 


والانتهاك غا جعل حتى العل|ء الذين قالوا بجوازه حذرين» 
فتشددوافي شر وطه خافة ممًا يترتب على عملية الاستبدال من 


ضياع وانتهاك لأعيان الوقف . 


ما منافع الاستبدال فهي لا تنحصر بالوقف ومستحقيه 
فحسب» بل تمتد لتشمل جزءًا من الأمة» ولعل الأسباب التي 
نقلها الشيخ أبو زهرة عن المطالبين بالإصلاح في سنة ١۱۹۲م‏ 
في وجوب فتح الاستبدال والسرعة فيه مغل جانباً من هذه 
لمنافع» التي تذرع با مؤيدو الاستبدال آنذاك إذيقول الشيخ: 
«وعللوا بأن كثرة توارد الآيدي على الأعيان ينوع الانتفاع 
ويكثر من غلاتهاء فإذا كان العقار يسهل انتقاله وتبادله» وتكثر 
الآبدي التي تتناوله يمكنه الانتفاع به على آأكمل وجه» فيأتي 


بأوفر اخيرات والثمرات» وذلك يزيد في موارد البلاد . 


وقد لوحظ على الأعيان الموقوفة أن عدم انتقا ها وركودها 


في حال واحدة أضعفهاء ونقص من ثمراتها بالنسبة لأمثاها من 


۵۸ 


الآعيان الحرةء فنقص ذلك من ثروة البلاد بمقدار ذلك» ول تأتِ 


ينابيع الخير في مصر بكل ما فيهاء وقت أن كانت جامدة ». 


والواقع كما قلنا ينطبق على كلتا الحالتين» فتسلط الظلمة 
وأكلة الآموال بالباطل الذين تادواني طغيانمم بتعديهم على 
أموال الوقف,» واتخاذهم الاستبدال ذريعة كان يمثل الجانب 


ال 


وعلى النقيض من هذاء فإن هناك أراض زراعية شاسعة 
موقوفة» بقيت على حالتهاء ولم تستغل وتّطور, بين تطورت 
وتوسعت مثيلاتها غير الموقوفة» حتى صارت الأراضي الموقوفة 
EE EASES‏ 
أو تجارياً لكانت ثمراتها وعائداتها أكبر وأنفع» وكان ذلك أفضل 
للوقف» والله أعلم . 

وبعد هذه التوطئة نستعرض آقوال الفقهاء في حكم استبدال 
الوقف في المطلب القادم . 


(۱) حاضرات ني الوقف» الإمام محمد آبو زهرة» ص ٠۹۰‏ . 


۵۹ 


الطلب الثاني : حكم استبدال الوقف عند الفقهاء : 
اختلفت آراء الفقهاء في حكم استبدال الوقف» فذهب 

جمهور الفقهاء إلى عدم جواز استبدال المسجد مطلقا “ خلافاً 
للحنابلة الذين لم يفرقوا في الاستبدال بين المسجد وبين غيره إذا 
خرب ود طت ماف 

آم في| عدا المسجد فقد تنوعت آقوالهم على النحو التالي : 

فصل الحنفية القول في مسألة استبدال الوقف» بسبب أن 
الوقفية وشروط الواقف »» فإمًا أن يشترط الواقف البيع أو 
(1) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» محمد بن أحمد 

ابن جزي المالكي» عام الفكر » الطبعة الأولى» -٠٤١٦١٠٤٠٥‏ 


۹٥0‏ مھم ص٦۳۹‏ . منهاج الطالبين للنووي ص۰۲۲۲ الببحر 
الرائق YVT-۷1/‏ . 


(5) كا سيظهر لنا ذلك عند استعراض آقواهم. 


1 


لا يشترطه» وفق تفصيل الحالات الآتية" : 


الحالة الأولى: فيمالو شرط الواقف لنفسه أو لمن يتولى 
الوقف الاستبدال . وقد تنوعت تفاصيل ذلك عندهم مابين 
مثبت وناف» وحصيلة قوم أن الواقف إذا جعل لنفسه أو لغيره 
حق الاستبدال» فالوقف يكون صحيحا والشرط نافذأء وهو ما 
ذهب إليه هلال وآبو يوسف والخصاف» بل عده بعض علماء 
الحنفية إجماعاًء فقد جاء في فتاوى قاضى خان: « وأجمعواعلى 

ن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه في أصل الوقف» يصح 

الشرط والوقف» ”. 
وجاء في حاشية ابن عابدين: « أن يشترط الواقف لنفسه 

أو لغيره» أو لنفسه وغيره» فالاستبدال جائز على الصحيح وقيل 

. ۳۸۷ /۳ » رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۲) فتاوى قاضي خان مطبوع امش الفتاوى الهندية في مذهب الإمام 
الأعظم أي حنيفة النعان تأليف الشيخ نظام وجماعة من علماء لهند 
الأعلام وبهامشه فتاوى قاضي خان دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» الطبعة الرابعة ٠٠٣/۳۰۲۵۱۹۸۱ -۱٤۰ ٩»‏ . 


11 


اتفاقا» . قال ابن نجيم : « وأجمعوا أنه إذا شرط الاستبدال 
لنفسه في أصل الوقف. أن الشرط والوقف صحيحان» ويملك 


E 


وسبب جواز الوقف والشرط عندهم» أن الوقف الذي 
حكمه التأبيد واللزوم لايقومان بعين معينة» بحيث يمتنع في 
غيرهاء بل يقومان بعين مُعَلّة أخرى» إذ الغلات المثمرة هي 
ساس بنيان الوقف »وما دامت غنلات الوقف تضرف غل 
التأبيد» وما دام الوقف مستمرافي صرف غلاته على مصارفها 
فهو لازم أبدي» إذالعبرة في الوقف بمعنى الاستمرار والديمومة 
ني الصرف على أوجه البر نفسهاء بل إنه قد يكون لزيادتها أو منع 
تضاؤهاء وهذا ماعليه الفتوى عند الحنفية حتى قال هلال : 


« والقول عندنا ما قال أبو يوسف )". 


. ١۸۷ /۳ رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 


(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين ابن نجيم الحنفي» دار الوفاء 
بیروت» الطبعة الثالثة > ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۳م ۰ ۰/ ۲۳۹ 


(۳) آنفع الوسائل في تجريد المسائل (الفتاوى الطرسوسية) نجم الدين= 


1۲ 


وعلى وفق هذه الصورة التي جوز فيها الوقف مع الشرط 
فرع الحنفية بعض المسائل» منها : 


أ-ولو شر ط استبداها بأرض» فليس له الاستبدال بدار")» 
لأنة لا تملك تخ ارط وكدلك لو رط امشداها دار 
فليس له استبداطها بأرض» ولو قيد بأرض البصرة تقيدء لآن 
أراضي البلدان تتفاوت في الغلة والمؤنة فلا يغير شرطه» وليس 
له استبداطها بأرض الحوز لآن من في يده أرض الحوز بمنزلة 
الأكار لايملك البيع. ولو أطلق الاستبدال فباعها بثمن ملك 


الاستدال ج العقار دار أو أرذ فی ا لدي ا 
ا وا و ص ي اي باز» ولو , 


= إبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي » ت ۸١۷ه»‏ مطبعة الشرق» 
مصر › ۰۱۹۲۹-۱۲۳٤ ٤‏ ص۹١٠‏ 8 

)١(‏ شرح فتح القدير للعاجز الفقير كال الدين محمد بن عبد الواحد» دار 
إحياء التراث العربي » ٤٤١ /١‏ . 

(#) أرض الحوز: ما حازه السلطان عند عجز أصحاما عن زراعتها وأداء 
مؤنتها بدفعهم إياها إليه لتكون منفعتها للمسلمين مقام الخراج» 
ورقبة الأرض على ملك أرباماء فلو وقفها من أدخله السلطان لعارتا 
لا يصح لكونه مزارعاً . ينظر: البحر الرائق لابن نجيم ۵/ ٠٤٠١‏ . 


1۳ 


بغبن فاحش لا جوز بيعه في قول أبي يوسف وهلال» لأن القيّم 
e‏ 5 + * )۱( 

ب- ولو شرط الواقف في الوقف على أن يبيعها ويشتري 
بثمنها أرضاً أآخرى» ولم يزد على هذاء فالقياس أن الوقف باطل» 
لآنه لم يذكر إقامة أرض أخرى مقام الآولى» وفي الاستحسان 
يصح» لأن الأولى تعينت للوقف فيكون ثمنها قائ مقامها في 
الحكم» ولو اشترى الثانية فإنها تصير وقفاً بشرائط الأولل» ولا 
يحتاج إلى مباشرة الوقف بشروطه الثانية» كالعبد الموصى بخدمته 
لا فسات دا فل غطا راس ری اعدا اغ ر ت خن ارچ 
له في خدمته ٩"‏ . 

ج- إذا شرط الاستبدال من دون أن يقرن معه عبارة 
تفيد الاستبدال ثانيةء فليس له بعد استبداله الأول أن يستبدل 
تاا لاء الشرط عله رة إلا أن بدك غار ة تد ةدك 
دائہا ۳ . 

(1) البحر الرائق ۲٠١ /٥‏ .فتح القدير ٤٤١ /٩‏ . 
(۲) رد المحتار على الدر المختار » ۳۸۸/۳ . 
(۳) فتح القدير ٥۸/١‏ . 


1٤ 


هذاء وقد ذكروا مسائل أخرى تتعلق بالاستبدال في 
حال الوصية والشركة والرجوع ني آخر كتاب الوقف عن البيع 
والاستبدال لغيره بعد إقراره في بدايته وغير ذلك على اختلاف 

الحالة الثانية: عدم وجود شرط الواقف لنفسه أو لغيره 
باللاستبدال» لكن صار الموقوف بحالة لا ينتفع به عموماء بأن 
لا صل منه شيء أو ريع أصلاء أو لا يفي بمؤنته» فالاستبدال 
جائز على الآأصح إذا حكم به القاضي ورأى المصلحة فيه. ومثال 
هذا لو زادت الملوحة في أرض وطغت عليهاء بحيث أصبحت 
لا تنتج إلا النذر اليسيرء الذي لا يسد سوى مؤنتها وحكم قاضي 
ا لجنة “ به» جاء في ردالمحتار: « أن لا يشرطه سواء شرط عدمه 


(1) قال الطرابلسي الحنفي: يجب أن يخصص برآي أول القضاة الثلاثة 
المشار إليه بقوله بلا : « قاض في الجنة وقاضيان في الضار » المفسر 
بذي العلم والعمل لئلا بحصل التطرق إلى إبطال آوقاف المسلمين كا 
هو الغالب في زماننا !! كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف للشيخ 
برهان الدين إبراهيم الطرابلسي الحنفي » مكتبة الطالب الجامعي » 
مكة ا مكرمة » ص۳۲ . خر جه ابو داود ۳۰۷۳ » وابن ماجه ۲۳۱٣١‏ 
والترمذي ۳۲۲٠ء‏ ونص الحديث كا رواه النسائي في السنن = 


1۵ 


أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية» بآن لا بحصل 
منه نفع أصلاً أو لا يفي بمؤنته فهو أيضاً جائز على الأصح 
إذا كان بإذن القاضى ورأيه لمصلحة فيه » . وجاء في فتاوى 
قاضى خان: « أما بدون الشرط, فقد شار في السير أنه لا يملك 
الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك" . يقول ابن 
نجيم: «تعین بأن كان الموقوف لا ينتفع به» وتَمٌ من يرغب فيه 
ويبُعطي بدله أرضا أو دارا ها ريع» يعود نفعه على جهة الوقف» 
فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف وحمد». 


= الكبرى عن أي هاشم قال: لولا حديث ابن بريدة عن 
رسول الله اة لقلت :إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه شيءٌء ولكن 
قال رسول إل :« القضاة ثلاثةء اثنان في النار» وواحدفي الجنة: 
رجل عرف الحق فقضى به » فهو في الجنة » ورجل عرف الحقى فلم 
يقض به» وجار في الحكم فهو في النار» ورجل م يعرف الحق» فقضى 
للناس على جهل» فهو في النار » السنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن 
ابن شعيب النسائى ت ٠۳‏ ٣ه‏ مؤسسة الرسالة » الطبعة الأول › 
1ھ ۰۱م ۳۹۷/0. 

(۱) رد المحتار على الدر المختار ۳/ ۳۸۷. 

(۲) فتاوی قاضی خان ۳۰۹٣/۳‏ . 

(۳) البحر الرائق ۲٤١۱/١‏ . 
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الحالة الثالشة : عدم وجود شرط الواقف أيضاً لا لنفسه 


ولا لغيره» ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعاً ونفعاً. 


ومثال هذا: لو وجدت الملوحة في أرض ولم تطغ عليهاء 
بحیث آن ریعها مستمر لکن يوجد خير منها مع إمکان استبدا هما 
اء ففي هذه الحالة منع الاستبدال على الأصح المختار في 

ويعلل الكمال ابن امام جواز الحالتين ومنع الثالثة بقوله: 
« والحاصل أن الاستبدال إمّا عن شر طه الاستبدال وهو مسألة 
الكتاب أو لاعن شرط, فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع 
الموقوف عليهم به» فينبغي أن لا بختلف فيه كالصورتين 
المذكورتين لقاضي خان» وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه آمكن آن 
يؤخذ بثمن الوقف ماهو خير منه مع کونه منتفعا به» فينبغي أن 
لا مجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ماكان عليه دون زيادة 
آخرى» ولأنه لا موجب لتجويزه لأن المو جب في الأول الشرط 


وفي الثاني الضرورة» ولا ضرورة في هذاء إذ لا تجب الزيادة فيه 


1۷ 


بل ا كا ول جل ها عل عن ال اكرون فول 
استبدال الوقف باطل إلا في رواية عن أبي يوسف» والاستبدال 
بالشرط مذهب أبي يو سف المشهور عنه المعروف لا جرد روايةء 
والاستبدال الثاني ينبغي آن لا يختلف فيه » “. 

وقد خالف أبو يوسف هذا القول» وقال بصحة استبدال 
الوقف عل هذه الضورة جاعلا شأنها شأن الصور تن السابشتين. 
شروط آخریى: 

وبمناسبة حديثناعن الشروط نذكر أن بعضهم قد 
عد شروطاً عشرة مشهورة من شروط الواقفين» ويظهر فيها 
تدا غلا ینا عا جعل بخض العاصرین يعدهامن عمل كتاب 
الوثائق» وليس من عمل الفقهاء» لما فيها من تكرار أو ترادف 


واک 

(۱) شرح فتح القدير ٤٤١/٥»‏ . 

(۲) منهم الدكتور رفيق المصري في كتابه الأوقاف فقهاً واقتصاداً 
دار ا مكتبي » دمشق » ص١٦‏ . والشروط العشرة هي : الإدخال 
واللإخراج » والإعطاء والحرمان » والزيادة والنقصان » والإبدال 
والاستبدال » والتغبر والتبديل . 


4 


وقد ذكر أغلب فقهاء الأحناف شروطا معتبرة مهمة في 
جواز الاستبدال هي ': 

-١‏ إذا أصبحت الأرض الموقوفة بحالة لا ينتفع بهاء 
والمعتمد آنا بلا شرط يجوز للقاضي الاستبدال بشرط أن تخرج 
عن الانتفاع بالكلية . 

۲- إذا م يكن للوقف ريع يعود عليه ويعمر به» وقد ألحقوا 
ا الط ورن 

أ- إذا غصب الوقف غاصب وعجز المتولي عن أخذه» ولا 
دليل يثبت الغصب» وأراد الخاصب أن يدفع قيمة الأرض. 

ب- إذا أجرى غاصب الأرض الماءَ عليها فأصبحت 
جزءاً من البحر» ولا يمكن زراعتهاء فيجب على القيم أو المتولي 
تضمين الغاصب قيمتها ليشتري وقفايقوم مقام المغصوب» 
ولابد من إذن القاضي في كلتا الصورتين. 

۳- أن لا يكون البيع بالغبن الفاحش. 


4 


. أن يقضى به قاضى الحنة‎ -٤ 

. أن يتم الاستبدال بعقار لا بدراهم أو دنانیر‎ -٥ 

-٦‏ أن لا یبیعه من لا تقبل شهادته ولا من له عليه دین. 
مذهب المالكية : 


فرق المالكية في حكم استبدال الموقوف بين العقار والمنقول» 
فضلا عن المستجد كا سيان حن فالا : «والاخاس بالظر 
إلى بيعها على ثلاثة أقسام » "» فذكروا المساجد ثم العقارء ثم 
العروض والحيوان . 

الأول: المساجد, فلا بحل بيعها أصلاً بالإجاع" . 

الثان: العقار» وهو ماعداالمساجد من دور وحوانيت» 
(۲)لقوانين الأحكام الشرعية › لابن جُرَيّ » ص٦۳۹‏ . 

(۳) وهذا ما اتفق عليه الأئمة باستفناء اللإمام أحمد الذي له تفصيل في 


المسألة سيأتي في مذهب الحنابلة لاحقاً. 


2 


وهذاالنوع إمَّا أن يكون قائم المنفعة» وإمًا أن يكون منقطع 
ا 

أ- فإذا كان قائم المنفعة» فالإجماع منعقد على عدم جواز 
بيعه عندهم» حيث جاء في رسالة ا لحطاب: « وأما العقار القائم 
المنفعة غير المساجد, فقال ا لمجزولي في شرح الرسالة: « ما إذا 
كانت منفعته قائمة فالإ ماع أنه لا جوز بيعه »"'» ولكنهم 
استثنوا حالات الضرورة» كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق 
عام» فأجازوا بيعه لأن هذا من المصالح العامة للأمة» وإذا م 
تبع الأحباس لأجلها تعطلت وأصاب الناس ضيق ووقعوافي 
حرج لتعطل مصالحهم الدنيوية» من شوارع وجسور وما إلى 
ذلك والأخروية المتعلقة بها من دفن للموتى وغيرهاء جاء في 
نوازل سحنون: « 1 جز آصحابنا بيع ا حبس بمال إلا دار جوار 
مسجد لیوسع بہا ویشترون بشمنها دارا مثلها تکون حبسا فقد 
آل ق سنجل ک1 ورا کات عب ما کانمن ڈور 
(1) رسالة في حكم بيع الأحباس أبو زكريا محمد الحطاب» ت بعد 


1ه دراسة وتحقيق د. إقبال المطوع » طبع على نفقة الأمانة العامة 
للأوقاف في الشار فة ۱٤۲۸‏ ه_- ۲۰۰۷ م» ص ۲۹. 
(۲) المصدر نفسه ص٥"‏ . 


۱4 


تحيط بمسجد فلا بس أن يُشترى منها ليوسع به» فلم جز المالكية 
الاستبدال في الموقوف إذا كان عقارأًء حتى إن تخب وصار لا 
يستغل في شيء. وهذا عند أكثرهم ولكن أجاز بعض المالكية 
لمقابلة بعقار آخر يحل محل الوقف إذا م يكن ذا منفعة ولا ينتظر 
أن يأتي بنفع قط. قيمع بيع ما كرب من ربع الحبس مطلقا. 

ب - أما إذا كان العقار منقطع المنفعة» فقد فرق فقهاء 
المالكية بين حالتين : 

الأولى: أن يكون العقار منقطع المنفعة» ولا يرجى رجوع 
منفعته» أو أن في بقائه ضرراً على الوقف وهمم في ذلك قولان : 

القول الأول: عدم جواز البيع والاستبدال وهو قول الإمام 
مالك» حيث جاء في شرح اللخرشي: « قال مالك: لا يباع العقار 
اللحبس لو خرب وبقاء أحباس السلف داثرة”'» دليل على منع 
ذلك ) ”. 


)١(‏ داثرة: دارسة» من دثرت الديار إذا عفت ودرست. 


(۲) شرح ختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي » 
ت ۱۰۱۱ھ .٩۵/۷‏ 


۷Y 


القول الثاني: التفريق بين العقار المنقطع المنفعة والذي لا 


يرجى رجوع منفعته» إذا كان في المدينة أو خارجها . 


-١‏ فإذا كان ني المدينة» فإنهم لا يجيزون بيعه أو إبداله إذ 
يرون أن العقار إذا كان في المدينة لاييأس من إصلاحه» وقد 
يقوم حتسب بإصلاحه» وإن كان على عقب فقد يستغني بعضهم 
فا 7 


۲-أما إذا كان العقار خارج المدينة» فمنهم من أجاز بيعه 
ومنهم من منعه» إلا ن جمهورهم قالوا بمنع البيع والاستبدال 
سداً للذريعة المفضية إلى بيع الأحباس وأكل ثمنها. 

فقد جاء في كتاب منح الجحليل: « قال ابن الجهم: إنما لم 
بيع الرَبع المحبس إذا خرب» لأنه يمكن إصلاحه بإجارته سنين 
فیعود ك كان» وفيه لربيعة رضي الله تعالى عنه أن الإمام يبيع 
الرّبع إذارآى ذلك خرابه وهي إحدى روايتي ابي الفرج عن 
مالك ... وقول الشيخ في رسالته وابن شعبان وابن رشد: إن 


(۱) رسالة في حكم بيع الآحباس أبو زكريا محمد الحطاب » ص ۳۸. 


Vr 


كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها لةه 
وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بس با معاوضة فيها بمكان يكون 
السبب والغبطة في المعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به » . 


افالك: اروف و اران (اغر ل : 


تفاوتت آقوال المالكية في حكم استبدال المنقول» وإن كانت 
أغلبها قد مالت إلى الجواز إذا دعت إلى ذلك مصلحةء بل ذكر 
ابن رشدالاتفاق على جواز بيع المنقول إذا انقطعت منفعته ول 
يرج آن تعود» وكان في بقائه ضرر» مثل الحيوان الذي يحتاج إلى 
الإنفاق عليه» ولا يمكن أن يستعمل في نفقته فيضر الإنفاق عليه 
بالمحبس عليه أو بيت المال» إن كان الحبس في سبيل الله» أو على 
الملساكين. جاء في التهذيب في اختصار المدونة: « وماضعف في 


(1) منح الحليل على شرح ختصر سيدي خليل للشيخ محمد عليش» دار 
الفكر ٠١٤/۸‏ . 


V٤ 


بيع فاشتري بثمن الدواب فرس أو برذون آو هجين» فإن لم يبلغ 


آعین به فی فرس مکانه ». 


هو الذي جرى عليه العمل ". 


وني المقابل فقد روى سحنون عن غير ابن القاسم خلاف 
هذا الرأي» حيث يقول : « وقد روى غيره: إن ما جعل في السبيل 
من العبيد والثياب أا لا تباع» قال: ولو بيعت لَبيع الرَبعَ لمحيس 
إذا خيف عليه ا لخراب . وهذه جل الأحباس قد خربت» فلا 
شيء آدل على سنتها منهاء آلا ترى آنه لو كان البيع يجوز فيها 
ما أغفله من مضی» ولکن بقاؤه خراباً دلیل على أن بيعه غير 
مستقيم» وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادما بأن تأخذ منه ما 
جرى الأمر عليهء فالأحباس قديمة ول تزل» وجل مايؤخذ منها 
(۱) التهذيب في اختصار المدونة » تأليف أبي سعيد البراذعي» دار البحوث 

للدراسات اللإسلامية وإحياء التراث بدبي » الطبعة الأولى» ٠٤١۳‏ ه- 


. ۳١١/٤١ دراسة وتحقيق د. محمد الأمين ولد الشيخ‎ ٢ 
. ۳۲۲ المصدر نفسه» هامش ص‎ )۲( 


۷0 


بالذي به لړ تزل تجري عليه فهو دليلُهاء فبقاء هذه خراباً دليل على 
أن البيع فيها غير مستقيم» لأنه لو استقام لا أخطأه من مضى من 
صدر هذه الأمةء وما جهله من م يعمل به حین ثرت خراباً 
وإن كان قد روي عن ربيعة خلاف هذا ني الرّباع والحيوان إذا 
رأى الإمام ذلك » “. 


وسبب التفرقة في الاستبدال بين العقار والمنقول عندهم» 
نا فوا اد وها پیک ان ماد مه 
حتى تشددوا في استبدال العقار» ولم يتشددوا في استبدال المنقول 
- باستفناء بعضهم- لعدم إمكانية الانتفاع به مستقباد إذ أن متع 
الاستبدال فيه قد يودي إلى إتلافه» كا سبق أن مثلوا بالفرس 


الذي يمرض والثوب الذي يبلى وما إلى ذلك. 


(۱) المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة اللإمام مالك بن نس الأصبحي 
رواية الإإمام سحنون بن سعيد التنوخي» دار صادر بيروت» الطبعة 


الأول» ٠٤١١‏ هم-٠٠٠۲‏ م» في الرجل حبس ثياباً في سبيل الله » 
۸/٤‏ 


۷٦1 


مذهب الشافعية : 

تدل عبارة بعض كتب الشافعية بمنع الاستبدال مطلقاء إذ 
نصوا على ذلك بعبارة مشهورة عندهم « لا يباع موقوف وإن 
خرب » حتى لا يكون ذلك مدخلا لضياع الوقف» فقد تشددوا 
في منع استبدال الموقوف ولم يبيحوا العمل به إلا في حالة 
استهلاكه من قبل الموقوف عليهم» فقد جاء في كتاب فتح المعين: 
« لا یباع موقوف وإن خرب فلو انمدم مسجد وتعذرت إِعادته 
ل يبع» ولا يعود ملكا بحال - لإمكان الصّلاة والاعتكاف في 
أرضه - أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف» 
فلا يباع ولا يوهب» بل ينتفع الموقوف عليه - ولو بجعله أبواباًء 
إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله - فإن تعذر الانتفاع به إلا 
باستهلاكه» كأن صار لا ينتفع به إلا باللإحراق» انقطع الوقف 
- أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد فينتفع بعينه 
ولايبيعه » . يقول الإمام النووي في المنهاج:« ولوجفت 
(1) حاشية إعانة الطالبين على حل آلفاظ فتح المعين لشرح قرة العين 

بمهمات الدين لأبي بكر المشهور بالسيد البكري » دار الفكر » بيروت» 


لبنان ۱٤۱٤»‏ هھ-۱۹۹۳م» ۳/ ۲۱۲ . 


۱44 


الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعاًء وقيل 
تباع والثمن كقيمة العبد » » ويعقب الرملي قائلا: « ولو جفت 
الشجرة الموقوفة أو قلعها نحو ريح أو زمنت الدابة لم ينقطع 
الوقف على المذهب» وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام بل 
ينتفع بها جذعاً بإجارة وغيرهاء وقيل تباع لتعذر الانتفاع على 
وفق شرط الواقف والثمن الذي بيعت به ... فلو لم يكن الانتفاع 
ا إلا باستهلاکها بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه 
... لكنها لاتباع ولا توهب» بل ينتفع بعينها . .). فما دام 
الوقف ذا ريع» وإن كان يسيراً فلا جوز بيعه عندهم . 


وبعد هذه النقول» نرى أن الصورة التي يجري البحث في 
مشروعية استبداهها أو عدم مشروعيتهاء لا تعدو أن تكون نخلة 
ثم جفت أو جذعأثم انكسر أو بميمة ثم مرضت أو هرمت» 
وغيرها من الصور المقاربة والتي انتفت المنفعة الأصلية منها . 


العلميةء بیروت› ۱۹۹٤-۱٤۱٤‏ م ۳۹٤/٩۰‏ - ۳۹۵ . 


۷۸ 


أمّا بالنسبة للعقار فلم تتعرض له كتب الشافعية - فيما 
يبدو - ويعلل آستاذنا الدكتور محمد عبيد الكبيسى ذلك بقوله: 
« كانم ذهبوا إل آنه لا یمکن أن تسلب منفعته بحال» ف دام 
الأمر كذلك فلا يصح بيعه واستبداله » . 


وينقل عن الماوردي بيان ساس التفرقة بين جواز البيع 
في المنقول» وعدم جوازه في العقار» بقوله: « وهكذا الوقف إذا 
خرب لم جز بیعه ولا بیع شيء منه» وک آن بیع جمیعه لا جوز 
لثبوت وقفه» كذلك بيع بعضه. فأمًا دابة الوقف فيجوز بيعهاء 
زالاشتدال مها 


والفرق بينها وبين ما خرب من الوقف: أن ما خرب من 
الوقف قد يرجى عمارته» ويؤمل صلاحيته» فلم جز بيعه. والدابة 
إذا آعطبت لم يرج صلاحهاء وم يؤمل رجوعها . 


والفرق الثانى: أن للدابة مؤونة إن التزمت أجحفت» وإن 


کک لکت و کلت الر ف 


٤١/۲ أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية › د. محمد عبيد الكبيسي‎ )١( 


۷۹ 


وهذين الفرقين» قلنا: إنه لو وقف حيواناً كسبرا عطبا 
لم جز » . 


وخلاصة الأمر: أن الوقف إذا كان فيه ريع ولو كان قليلاً 
لايباع عند الشافعية حتى ولو آذن بذلك القضاء على مذهبهم» 
بل إن عبارة بعض الكتب تمنع الاستبدال مطلقاً كا بيّنا . 


حصر الحنابلة جواز استبدال الوقف على حال الضرورة» 
المتمثلة بكون الوقف غير صالح للغرض الذي كان منه» بحيث 
صار لا ينتفع به على الوجه الذي وقف لأجله» فأصل البيع 
عندهم حرام» وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن 


ت ٤٥١‏ ه» خطوط بدار الكتب المصرية نقلاًعن د. عمد عبيد 
E‏ 
غمود مطر جى ومجموعة حققین » دار الفکر » بہروت)» ۱۹۹۴٤‏ ه- 
٤‏ م .. فلم أجده. 


الضياع مع إمكان تحصيله والانتفاع به» فلا يباع لعدم الضرورة» 
قال ابن قدامة: « وإن م تتعطل مصلحة الوقف بالكلية م جز 
بيعه» لأن الأصل تحريم البيع» وإنا أبييح للضرورة» صيانة 
لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع 
- وإن قل - ما يضيع المقصود. اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى 
حد لا يعد نفعاًء فیکون ذلك کالعدم » . 

ولم يفرقوا بين المسجد وغير الملسجد في ذلك» ومن ذلك 
قو هم کا في المُقنع: « ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه» فيباع 
ويصرف ثمنه ني مثله. وكذلك الفرس الحبيس» إذا م يصلح 
للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهادء وكذلك المسجد إذا 
م ينتفع به في موضوعه» وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى 
مسجد آخر» و يجوز بيع آلته وصرفها ني عمارته ۳ 

قال ابن قدامة: « قال آبو بکر: وقد روی عل بن سعید» أن 
(5) الممتع في شرح المقنع» زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي » دار 


خضر » بیروت »۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م ۰ ۱٥۱-۱٥۰/٤‏ : 


۸١ 


الملساجد لا تباع» وإنما تنقل آلتها . قال: وبالقول الأول أقول» 
لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس ..» . 


وتعطل المنفعة يكون بالكلية كدار انہدمت» أو أرض خربت 
وعادت مواتأء ولم تمكن عمارتها . 


ويعقب المرادوي بقوله: «(اعلم أن الوقف لا بخلو إِمّا أن 
تتعطل منافعه أو لا. فإن لم تتعطل منافعه لم جز بيعه» ولا المناقلة 
به مطلقاً. نص عليه ني رواية علي بن سعید. قال: لا يستبدل به» 
ولا يبيعه» إلا أن يكون بحال لا ينتفع به .. وآمّا إذا تعطلت 
منافعه فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه. وعليه ماهير 


الأصحاب ( 2 


. ۲۲۱ المغني لابن قدامة۸/‎ )١( 

9 المبدع في شرح المُقنع لابن مفلح» لأب إسحاق برهان الدين بن مفلح 
الحنبلي ت٤۸۸‏ ه المكتب الإسلامي ٠٠۳ /٩‏ 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علاء الدين بي الحسن بن 
سلي ان المرداوي ت ٥۸۸ه»‏ دار الكتب العلمية» ببروت » الطبعة 
الأول »۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م» ۷/ ٩٩-٩٤‏ . 


۸۲ 


فالآصل عندهم عدم جواز بيع الوقف إذا لم تتعطل منافعه» 
ولا يباح إلا للضرورة» من أجل الحفاظ على الوقف من الضياع» 
قال ابن مفلح جواباً من قال بمنع البيع « لأن ما لا جوز بيعه 
مع بقاء منافعه لا يجوز مع تعطلها كالعتق »» بقوله: « وجوابه 
بان فیما ذکرناه استبقاء للوقف عند تعذر إبقائه بصورته فوجب 
ذلك .. قال ابن عقيل: الوقف مؤبد, فإذالم يكن تأبيده على 
وجه تخصيصه» استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في 
عين أخرى» واتصال الإبدال جرى مجرى الأعيان» وجمودناعلى 
العين مع تعطلها تضييع للغرض 7 

فالهدف من عملية الاستبدال هو دوام منفعة الوقف بعين 
أخرى تقيقاً لغرض الوقف في البقاء والاستمرار» أَمّا في حالة 
قلة منافع الوقف مع عدم تعطل العين» فلم بجيزوا التصرف با 
والاستبدال» إلا ذا صارت خراباً لا یرجی منه نفع إلا فيما ندرء 


ومن ذلك قوطهم: « وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية» لكن 


(۱) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح » .٠٠٤ /١‏ 


۸۲ 


قلّت» وکان غبره أنفع منه وأكثر رد على هل الوقف» لم جز بيعه» 
لآن الآصل تحريم البيع» أا که اهرون ها اد 
الوقف عن الضياع» مع إمكان تحصيله» ومع الانتفاع» وإن قل 
مايضيع المقصود, اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حل لا يعد 
نفعاًء فیکون وجود ذلك کالعدم» . 


وقد راعى ابن تيمية في ذلك المصلحة» فقال بجواز استبدال 
الوقف بخير منه مطلقاًء تعطلت منافعه أو لم تتعطل» حيث سل 
عن الواقف والناذر يوقف شيئاًء ثم يرى غيره أحظى للموقوف 
عليه منه» هل جوز إبداله» كا في الأضحية ؟ فأجاب با نصه: 
« وأمًا إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي» 
فهذا نوعان» أحدهما: أن الإبدال للحاجة مغل أن يتعطل فيباع 
ويشترى بثمنه مايقوم مقامه» كالفرس الحبيس للغزو إذا ) 
یمکن الانتفاع به للغزو فإنه یباع ویشتری بثمنه ما یقوم مقامه» 


والمسجد إذا خرب ما حوله» فتنقل آلته إلى مکان آخر, او يباع 
)١(‏ المغنى لابن قدامة» ۸/ ۲۲۳ . 


۸٤ 


وپشتریى بثمنه مايقوم مقامه» أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف 
عليه من مقصود الواقف فیباع ویشتری بثمنه مایقوم مقامه. 
وإذا خرب ولم تقكن عمارته فتباع العرصة ويشترى بثمنها ما 
يقوم مقامها. فهذا كله جائز ؛ فإن الأصل إذا م يحصل به المقصود 
قام بدله مقامه. والثاني: الإبدال مصلحة راجحة» مثل أن يبدل 
اهدي بخير منه» ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح 
لهل البلد منه وبيع الأول» فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره 
من العلاء ¢ 7 

واستدل بم| احتج به الإمام أحمد بأن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر؛ 
وا الا رل سوا لار هدا ال رة السحد واا 
إبدال بنائه ببناء آخر ؛ فإن عمر وعثان بنيا مسجد النبي اة بناءً 
غير بنائه الأول» وزادا فيه ؛ وكذلك المسجد الحرام فقد ثبت 
في الصحيح « أن النبي بلا قال لعائشة: لولا أن قومك حديثو 


. ٥٥۲ /۳١ مجموع الفتاوى لابن تيمية»‎ )١( 


۸۵ 


عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ؛ ولجعلت ها 
بابين: باباً يدخل الناس منهء وباباً بخرج الاس منه » . فلولا 
السبب الذي ذكره النبي بيه لكان قد غير بناء الكعبة . فاستدل 
بذلك بتغيير بناء الوقف من صورة إلى صورةء لأجل المصلحة 


اا 


وأمًّا عن إبدال عرصة بعرصة أخرى» فيقول ابن تيمية: 
«وآمّا إبدال العرصة بعرصة آخرى» فهذا قد نص أحمد وغيره 
على جوازه اتباعاً لأصحاب رسول الله ا حيث فعل ذلك 
عمر واشتهرت القضية ولم تنكر. 

وأمّا ما وقف للغلة إذا أبدل بخبر منه» مثل أن يقف دارا أو 
ا وو ا ا اا و 2 
للوقف, فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء مثل أي عبيد 
في حرمويه قاضي مصر وحكم بذلك . وهو قياس قول أحمد في 
تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة ؛ بل إذا جاز أن 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم 04/۱۰۱۲١‏ . 


۸٦ 


نوفا فاون وز ادال الیل با او اول وای 


وهو قياس قوله في ابدال اهدي بخیر منه. 


وقدنص على أن المسجد اللاصق بأرض إذا رفعوه وبنوا 
تحته سقاية واختار ذلك الجبران فعل ذلك » لكن من أصحابه 
من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة» وهو قول 
الشافعي وغيره ؛ لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز 
الإبدال للمصلحة . والله سبحانه وتعالى أعلم ». 


قال المرداوي: « وجوز الشيخ تقَيٌ الدين رحمه الله ذلك 
لمصلحة»وقال: هو قياس الهدي» وذكره وجهاً في المناقلة. 
وأومأ إليه الإمام أحمد رحه الله . ونقل صالح: جور نقل المسجد 
لمصلحة الناس. وهو من المفردات ...» ". 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية » ٥٥۳-٥٥۲ /۳١‏ . 
0) الإنصاف للمرداوي » ۷/ ٩٩-٩٤‏ . 


۸۷ 


الأدلة ومناقشتها: 


قبل إيراد أدلة الفقهاء ومناقشتهاء نلاحظ أن الفقهاء قد 
انقسموا إلى فريقين تقريباء فالمالكية تشددوافي منع الاستبدال 
حفاظا على الوقف من أن يكون عرضة للضياع بسبب ما قد 
يترتب على الاستبدال من ذهاب العين الموقوفة أو صرف 
عوضها (ثمنها) في غير ما تم الوقف له» ولم يجيزوا الاستبدال 
إلا في حالات نادرةء كذلك فقد نحا الشافعية هذا المنحى في 
التشدد أيضاني منع الاستبدال من أجل الغرض نفسه» مع 
ملاحظة أن كلا المذهبين زيادة على الحنفية قد ذهبوا إلى منع 
استبدال المسجد مطلقا. 


بين ذهب الحنفية إلى جواز الاستبدال وفقا لشرط الواقف» 
إذا لزم نفسه أو من يتولى الوقف ذلك وفق تفصيلات بيناها 
آنفاء وخلاصة رؤيتهم للاستبدال جاءت من أن الواقف إذا 
جعل لنفسه أو لغبره حق الاستبدال كان وقفه صحيحاء وشرطه 
نافذألأنْ ذلك الشرط لا يناي لزوم الوقف وتأبيده لأن اللزوم 


A۸ 


والتأبيد لايقومان بعين معينة بحيث يزول الوقف بزوال 
صفتهاء بل يقومان بعين مغلةء فالعبرة بالخلات ال مثمرة التي تعد 
الهدف الرئيس من عملية الوقف» وبضان استمرار هذه الغلات 
بصرفها على التأبيد» وشرط الاستبدال لا ينافي هذاء لأن ريع 


وقد سار الحنابلة في ركب الاستبدال أيضاً وقالوا به» لكنهم 
قصروه على حالة واحدة هي الضرورة أو الملصلحة» لكون 
الموقوف قد صار غير صالح للغرض الذي وقف لأجلهء فلم 
E‏ 
الغلة وكثرتها مع بقاء الانتفاع المقصود من العين إذا كان ها غلة 
قليلة وتو جد غيرها أكثر منهاء من أجل عدم فتح باب الاستبدال 
على مصراعيه . 

وقد نحا الحنابلة منحىّ جريئاً في إجازة بيع المسجد كذلك 
إذا صار غير صالح للغاية التي شيد من أجلهاء كأن ضاق على 


آهله» ولم یمکن توسیعه حتی یسعهم جمیعاً أو خربت الناحية 


۸۹ 


التى فيها المسجد. وصار غير مفيد بحيث صار لاأ رواد له ولا 
نفع منه» فيمكن أن يباع في مثل هذه الأحوال ويصرف ثمنه في 


وبناء على ما تقدّم يتبين لنا أن كلام الفقهاء يننحصر بين قولين 
هماالمنع والجواز» فالحنفية والحنابلة يمثلون الرآي المتساهل في 
المسألة وهو جواز الاستبدال» والمالكية والشافعية يمثلون الرآي 
المتشدد وهو منع استبدال الوقف» ونستطيع القول أن أكثر 
المذاهب تشددا في استبدال الوقف هو مذهب الشافعية يليه 
مذهب المالكيةء وأكثر المذاهب تساهلاً فيه هو مذهب الحنفية 
نله مدهب الادلة الذين دهيوا إل جو از ادال المس جد عند 
الصلحة خلافاً لغيرهم. 

ونستطيع أن نفصل مواطن الاتفاق والاختلاف في 
حقيقة التساهل بين الحنفية والحنابلة» وكذلك مواطن الاتفاق 
والاختلاف بين المالكية والشافعية في حقيقة التشدد» خاصة بعد 


أ تن أن الشافة أك ر ا لاقت ددا فى ماك ادل 


۰ 


الوقف» وأن الحنفية أكثرها تساهلا في المسألةء إذ يعنى هذا الأمر 
وجود مشتركة بين الحنفية ۰ بين الشافعية 


١-استبدال‏ المسجد عند الحنابلة للضرورة. 
۲-شرط الواقف عند الحنفية معتبر. 


١-التفريق‏ بين العقار والمنقول. 
۲-منع استبدال المسجد مطلقا. 


فرق المالكية في الاستبدال بين أمرين هما: 
-١‏ ما كان قائم المنفعة. 
- ما كان منقطع المنفعة. 


۹۱ 


وفيا يلي أدلة المانعين والمجيزين. 
أولا: أدلة المانعين : 
استدل المانعون لاستبدال الوقف بالمنقول والمعقول. 


أولاً: فما المنقول» في) أخرجه الإمام البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنه|ء أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر» فأتى 
النبي بيه يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرذ 


بخیبر لم صب مالا قط آنفس عندي منه» فما تأمر به قال کلاة: 


ع 


. 


« إن شئت حبست آصلها وتصدقت با » قال: فتصدق بها عمر» 
آنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق بها في الفقراء» وفي 
E O EE‏ 
لاجناح على مَل وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير 


فول ¢ 7 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم ۲9۸7 ۲/ ٩۸۲‏ . 


۹۲ 


ووجه الاستدلال: يظهر بنهي النبي بيا عن أن يقع عليه 


املك بي صورة من صور التملك» بقوله: « حبست أصلها) . 
N AEE‏ 
الأول: أن سبيل الوقف التأبيد» ومقتضاه ينافي البيع» فما 
أن کن و فاو ن کت معا 
الثاني: أن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع 
تعطلها کالعتق. 
ثانياً: أدلة المحيزين : 
NO IO RENE‏ 
وبفعل الصحابة الكرام. 


أولا: فأما المنقول» فبما رواه الإمام البخاري بسنده عن 
السود قال: قال لي اين الزبير: كانت عائشة تسر إِلّيك كثرا فما 


حدثتك في الكعبة ؟ قلت: قالت لي: قال النبى بية: « يا عائشة 


a 


لولاقومك حديث عهدهم - قال ابن الزبير: بكفر- لنقضت 
الكعبة فجعلت ها بابين باب يدخل الناس وباب مخرجون». 
فل ا رر 0 


فقد استدلوا بهذا الحديث وقالوا: معلو م أن الكعبة أفضل 
وقف على وجه الأرض» ولو كان تغيبرها وإبدالهاب| وصفه 
النبي اء واجباً م یترکه» فعلم أنه جائز» وأنّه کان آصلح» لولا 
ما ذکره من حدثان عهد قریش بالاإسلام» وهذا فيه تبدیل بنائها 
ببناء آخر» فعلم آن هذا جائز. 

ثانياً: وأا المعقول» فان ني مسألة بيع الوقف واستبداله 
بعین آخرى استبقاء للوقف بمعناه حین تعذر بقاؤه بصورته 
الأصلية. 

قال ابن قدامة: « قال ابن عقيل: الوقف مؤبده فإذالم 
يمكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الخرض» وهو الانتفاع 


على الدوام في عين أخرى» وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيانء 
(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم ٥۹/۱ AS‏ 


۹٤ 


وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للخرض» ويقرب هذامن 
الهدي» إذا عطب في السفر فإنه يذبح في الحال» وإن كان يختص 
بموضع» فلما تعذر تحعصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما 
أمكن» وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره» لأن مراعاته مع 
تعذره» تفضي إلى فوات الانتفاع بالكلية» وهكذا الوقف المعطل 
المنافع ¢ 7 


ثالغاً: وأمّا فعل الصحابة (رضي الله عنهم)» 


-١‏ فقد ثبت أن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان (رضي 
الله عنھے| ) قد غثرا بناء مسجد النبى ياه » فقد بناه عمر بنظبر 
بنائه الأول باللبن والجذوع» وآمّا عثان فبناه بمادة أعلى من تلك 
كالساح. وبك حال فاللبن وال جذوع التي كانت وقفا أبدها 
)١(‏ المغنى لابن قدامة ۲۲۲/۸۰ . 

(۲) نوع من الشجر» والطيلسان الأخضر أو السود » القاموس المحيط 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت۱۷ ۸ه دار إحياء 
التراث العربي » بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤۱۲‏ ه-۱۹۹۱م» باب 
ا لجيم - فصل السين ۱۸٤/١‏ . 


۹۵ 


الخلفاء الراشدون بغيرها . وهذامن أعظم ما يشتهر من القضايا 


ولم ینکره منکر. 


1- لافرق بين إبدال البناء ببناء آخر» وإبدال العرصة 
بعرصة أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك» فقد أبدل عمر بن 
ا لخطاب (رضي الله عنه) مسجد الكوفة بمسجد آخر ؛ آبدل نفس 
الر ةة رارت الرة الارن سے فا ل ارين بعد ان کانك 


مسجداً . وهذا أبلغ ما يكون في إبدال الوقف للمصلحة . 


۹٦ 


للطلب الثالث: فتاوى معاصرة بشأن التصرف في الوقف 

كالبيع و نحوه. 
نستعرض في هذا المطلب بعضاً ما ورد من فتاوى معاصرة 

کن مر صو غا اس دال الوق وها لی و د کرت 

الأسئلة المتعلقة بعملية استبدال الوقف من قبل المؤسسات 
والميئات والأفراد» وخاصة الحهات المسؤولة عن إقامة وتنفيذ 
المشاريع الخدمية ذات النفع العام» والتي تستفسر عن بعض 
التصرفات الخاصة الممكنة بالوقف» وقد أجابت بعض لجان 

الفتوى مشكورة عن هذه الأسئلة. ومنها الفتوى الاتية: 

)١(‏ تم اقتباس أكثر هذه الفتاوى من فتاوى شرعية (فتاوى دائرة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي» إدارة البحوث والإفتاءء الكتاب 
بالأمانة العامة للأوقاف في الشارقة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة» سلسلة إصدارات الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة )١(‏ 
قسم الفتاوى» الطبعة الآولى ١۳٤٠ه-۹٠٠۲.‏ ومجموعة الفتاوى 
الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية من خلال 
الموقع الرسمي: 


www.awkaf.nat/fatwa/parlindex.htm 


۹۷ 


0 


: ' استبدال أرض الوقف عند الحاجة‎ )١ 


# وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: هناك بعض أراضي 
الوقف الفضاء أو امقام عليها مبنى يتم استقطاعها عن طريق 
البلدية كلياً أو جزئياء لتنظيم البلد وطرقها الداخلية» وتقوم 
البلدية بالتعويض مالياًء فهل يجوز التعويض ال الي» آم لا بد من 
التعويض بمنح أرض آأخرى في آي مكان من البلد تستخدم 
لصالح الوقف؟ 

وني حالة التعويض بأرض آخرى فهل يجوز تغيير اسم 
الوقف تحت أي مسمى آخر آم لا بد من بقاء اسم الواقف على 
اللأرض الحديدة ؟ 


## الجواب وبالله التوفيق: الأصل أن الوقف أرضا وبنائ 


مصون عن الاستقطاع والمصادرة لخطر أمر الوقف ديناً وشرعاً. 


)١(‏ فتاوى شرعية» دائرة الأوقاف والشؤون اللإسلامية بدبي» إدارة الإفتاء 
والبحوث» الكتاب الرابع» الطبعة الثانية» ١٤۲۳‏ ه- ۲٠٠۲‏ م» ص 
۹ ۹ 


۹۸ 


ولكن إن توقفت مصلحة الأمة على استبدال الوقف بمثله أو 
بيعه وشراء ما يماثله» ورآى ولي الآمر ذلك فإِنه لا حرج عندئذ 


إن شاء الله تعالى» كما نص عليه في الشرح الصغير .٠١۸/٤‏ 


وعليه» فإنه إذا رأت الجهات المعنية بشأن احتياج البلد إلى 
مرافق ضرورية كتوسيع الطريق أو شقه في أرض الوقف» فإن 
للناظر على الوقف وهي هنا دائرة الأوقاف أن تطلب بدلا ماثلاً 
لأرض الوقف» يصرف في مصرفه الأول» وباسم الواقف 
الآول» فإن تعذر البدل فلا مانع من أخذ ثمنه وشراء ما ياثله 


ويكون وقفاً كأصله وبالاسم الأول كذلك. 


هذا إذا كان الوقف على جهة خاصّة» فإن كان على جهة 
عامة كالفقراء مثلاً فإنه إذا احتيج إليه لتوسيع مسجد أو مقبرة 
أو طريق» فإنه لا يلزم تعويضه. كا نص عليه في الشرح الصغير 
٤‏ قال: لأنه إذا كان على غير معين لم يتعلق به حق لمعين» 
وما يحصل من الأجر لواقفه إذا أآدخل في المسجد أعظم ما قصد 
تحبيسه لأجله. والله تعالى أعلم. 


۹۹ 


۲) بيع الوقف واستبداله"" : 

# عرض على لحنة الإفتاء الشرعية بالأمانة العامة للأوقاف في 
الشارقة» الاستفتاء الوارد من الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة» 
والذي جاء السؤال فيه عن حكم بيع الأوقاف واستبداهما . 


** فأجابت اللجنة بعد دراستها للموضوع» وقررت أن 
الأصل عدم جواز بيع الوقف» لأنه يتناف مع حقيقته في حبس 
الأصل» إلا إذا تعطلت منافعه حقيقة أو حكاء وبشرط أن يتم 
الاستبدال مكان الأصل» وتعطل منافع الموقوف حقيقة يكون 
بزوال عينه» وأما تعطله حك| فيكون بكثرة مصاريفه مقارنة 
بريعه» بشرط استحالة عود نفعه» على أن تقوم الأمانة العامة 
للأوقاف أو القاضي الشرعي بالتأكد من ذلك. 

وكذا يشترط أن يكون البيع بسعر السوق مراعاة مصلحة 
(۱) فتوی رقم ۲۰۰۹/٤ )٩(‏ بیع الوقف واستبداله» فتاوی وتوصیات 

اللجنة الشرعية بالأمانة العامة للأوقاف في الشارقةء سلسلة 


إصدارات الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة» رقم »)١(‏ قسم الفتاوى» 
الجزء الأول» ص۷١‏ . 


الموقوف عليهم» وابتعاداً ودفعاً للتهمة والريبةء وذلك باشتراط 
ن لا يكون في البيع مظنة التهمة من طرف الناظر أو الجهة المشرفة 
على الوقف أو من جهة المشتري. 

۳) انتهاء الوقف”': 

# عرض على اللجنة الشرعية بالأمانة العامة للأوقاف في 
الشارقة الاستفتاء الوارد كذلك من قبل الأمانة العامة للأوقاف 
بالشارقة والذي جاء فيه: هل ينتهي الوقف بانتهاء غلته ؟ 


٭٭ فرآت اللجنة بعد دراسة الموضوع: آن الأضلف 
الوقف أن لا ينتهى بانتهاء غلته طالما كان في الإإمكان العودة 

إليه في المستقبل مادام الأصل قائ)ء فإن ذهبت عينه ينتهي الوقف» 

ویمکن استبداله في هذه الحالة إن آمکن» كا تم توضيح ذلك في 

الفتوى السابقة رقم(۹) .)۲٠٠٠٦/٤(‏ 

(۱) فتوی رقم ٠۲٠٠٠ /٤ )۱١(‏ انتهاء الوقف» فتاوى وتوصيات اللجنة 
الشرعية بالأمانة العامة للأوقاف في الشارقة» سلسلة إصدارات 
الآمانة العامة للأوقاف بالشارقة رقم »)١(‏ قسم الفتاوى» الجزء 
الأول» ص۷١‏ : 
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: حكم استرجاع الوقف لاستبداله‎ )٤ 
: وردنا سوال تقول فيه صاحبته‎ # 


-١‏ وقفت بعض المباني لصالح أولادي وذرياتهم من بعدهم 
حسب)| هو ثابت بشهادة الوقف الصادرة من دائرة الأراضى 
والأملاك. 

TE TE AE 
لا يعد نفعاً إل الموقوف عليهم» لكونما أصبحت قديمة وذات‎ 
دخل ضتيل» مما جعلنا في حالة فقر وعوز.‎ 

۳- ولمّا كانت فكرة هدم تلك المباني الموقوفة وإعادة بنائها 
ستكون ذات منفعة أكبر لأهلها فقد تقدّم الموقوف هم بطلب 
لبنك دبي الإسلامي مهدم وإعادة بناء تلك المباني» إلا أن البنك 
المذكور رفض» معلل رفضه بأن تلك المباني وقف ولا يستطيع 
البنك رهنها ضاناً للمبالغ التي سيعمر با تلك العقارات. 

)١(‏ فتاوى شرعية» دائرة الأوقاف والشؤون اللإسلامية بدبي» إدارة الإفتاء 


والبحوث» الكتاب الخامس» الطبعة الثانية» ١٤١۳‏ ه_- e ٠۲‏ 
ص ۲۲۹۰۲۲۸ . 


۱۲ 


-٤‏ ولمًا كان ذلك ولحاجة الموقوف عليهم لتلك المنفعة 
فقد وافقوا على إرجاع المباني الموقوفة إل ليتسنى لي التصرف 
بتلك المباني بما يحقق النفع هم جميعاً. 


والسؤال هو: هل يجوز استرجاع المباني الموقوفة وبموافقة 
أولادي الموقوف عليهم للأسباب المذكورة أعلاه ؟ 


## الجواب وبالله التوفيق: يجوز أن ترجع الواقفة في الوقف 
المذكور في إحدى الحالتين التاليتين: 


الأولى: إذا كان الموقوف عليهم لم يقبضوا الوقف. 
الثانية: إذا تعطلت المنفعة من الوقف أو كان ريعها زهيداً 
لا قق غرض الواقف» وأراد الواقف آن يبدله بخير منه» وأنفع 
للموقوف عليهم. 

وحيث إن السائلة هي من الحالة الثانية فإنّه لا مانع شرعاً 


من ذلك. إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


)٥‏ حکم استبدال عقار الوقف': 


# وردنا سؤال قول فيه صاحبه: یرجی التکرم بموافاتنا 
بالفتوى الشرعية وفق المذاهب الأربعة عن رجل وقف عقاراً 
ذا ریع» وقفاً خیریاً لوجه الله سبحانه وتعالی» وأقام من نفسه 
ناظراً للوقف» وكان العقار الوقفي يقع في منطقة يكشر فيها 
الفسق» وقد يستأجر آهل الفسق ذلك العقار» وآن المال المدفوع 
منهم مصدره عملهم الفاسقء وكان الواقف يرغب في بيع العقار 
الوقفي ويشتري بثمنه عقارا آخر أصلح للوقف مکاناً وریعاً أو 
أسه) تدر ريعاًء أكثر من ريع الوقف الحالي» فما حكم بيع العقار 
الوقف لما ذكر من أسباب وفق المذاهب الأربعة. شاكرين لكم 
حسن تعاونکم معنا. 


*# الجحواب وياله التوفيق: إذا كان الواقف يرى الملصلحة 


)١(‏ فتاوى شرعية» دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي» إدارة الإفتاء 
والبحوث» الكتاب الثامن» الطبعة الأولی» ٩۲٤٠ھ‏ - ۲٠٠٠١‏ م» 
ص ۱۱۳١۱۱۲‏ . 


٤ 


الكاملة ني بيع الوقف واستبداله بغيره ما بحقق المصلحة والغبطة 
الظاهرة للموقوف عليهم» فإنه لاحرج في استبدال وقفه ذلك 
حيث كان هو الواقف والمصلحة راجحة فيه بناءً على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» ورأي أبي يوسف كا في المناقلة بالأوقاف 
لابن قاضي الجبل (ص ١٠)»ء‏ وهو ري كثير من العلاء المتأخرين 


عند تحقق المصلحة الراجحة في استبداله بعقار مثله.. 


أمّا استبداله بأسهم وقفية فلا نرى ذلك» لن وقف الأسهم 
غير مضمون الربح» بل الخسارة متوقعة أكثر من الربح 
ك لايخفى» ولأن الخلاف كبير بين أهل العلم في وقف 
النقود» فكثير من آهل العلم غير السادة المالكية يمنعونه. 


فيتعين الاقتصار في الاستبدال على عقار آخر أكثر فائدة 


ونفعاًء والله تعالى أعلم . 


:' استثار الوقف‎ )٦ 


# عرض على لحنة الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة 
الأوقاف الكويتية السؤال التالي: هل جوز لإدارة الوقف القيام 
بصرف إيرادات الأوقاف الخيرية لشراء مشاريع (عمارات) 


اشقا دوعا ف للحن 


آنه جوز لإدارة الوقف القيام بصرف الفائض من إيرادات 
الأوقاف الخيرية لشراء مشاريع استغارية تدر عائداء يصرف 
للمستحقين وذلك بعد تنفيذ شر وط الواقفين الأصلية» على 
أن هذه المشاريع الاستشارية تظل من قبيل الريع» لا من قبيل 
أصل الوقف» بحيث جوز في المستقبل عند الحاجة بيعها وإنفاق 
ثمنها في الخبرات المنصوص عليها دون حاجة إلى استبدال. والله 


سبحانه وتعالی أعلم. 
www.awkaf.nat/fatwa/part/index.htm‏ )1( 
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۷) تصرف الأوقاف فى أملاكها “: 

# عرض على لحنة الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة 
الأوقاف الكويتية الاستفتاء المقدم من مدير شؤون الوقف» وهو 
کمایلی: 

نود الإإحاطة آنه كان مسجد ماعقار موقوف تم استملاکه 
للصالح العام» واشترت الوزارة بدلامنه عقاراًآخر لنفس 
الوقف» وبذات الشروط مع عدة أوقاف أخرى» وأن هذا 
الوقف رصيداً بخزانة الوزارة وريعاً شهرياً مثله في ذلك مثل 


أوقاف المساجد المنتشرة بدولة الكويت . 


وحيث إنه تم عرض موضوع إعادة بناء المسجد على الوزارة 
لاتخاذ اللازم» وحيث إن رصيد هذا الوقف لا يتناسب مع القيمة 
اللازمة لإإعادة بناء المسجد. فيرجى إبداء الرأي في مدى إمكانية 
إعادة بناء ذلك المسجد من أوقافه مع إشراك أوقاف مساجد 


(1) www.awkaf.nat/fatwa/part/index.htm 


۷ 


خر ن س لوا رة ا غاد ال چ اة ا لاست فل ص 


الرأى الشر غي ذلك الصدد؟ 
* * فأجابت اللجنة ب بلي: 
يجوز الأخذ مما يفضل من ريع أوقاف المساجد لصالح 


مسجد محتاج لقلة ريعه أو لكثرة تكاليف صيانته» أو 


تجدید بنائه. 


وقد سبق لبعض أعضاء اللجنة الذين شاركواني دراسة 
مشروع قانون الوقف اختيار كون أوقاف المساجد وحدة واحدة 


على أن يبدأ بالمسجد المنصوص عليه ني وقف ذلك الريع. 


والله أعلم. 


وقف النقود': 


وهاه فزن على و قف الود واس دافا اد ناتا 
يشترى بالنقود من عقارات ومصانع يجوز بيعها واستبداها لاما 
بهذا الوصف ليست وقفا بل الوقف هو النقود. 

# عرض على لحنة الإفتاء الشرعية بالأّمانة العامة للأوقاف 
في الشارقة الاستفتاء الوارد من الأمانة العامة للأوقاف عن حكم 


وقف النقود. 


## وبعد دراسة الموضوع من قبل اللجنة تبين بآنه جائز 
شرعاء بناءً على ما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 


)٠١ // ٠١‏ في دورته الخامسة عشرة ونص القرار: 
١-(وقف‏ النقود جاقز شرعاء لأن المقصد الشرعى من 


)١(‏ فتوى رقم (۸) ۲٠٠٦/٤‏ وقف النقود» فتاوى وتوصيات اللجنة 
الشرعية بالأمانة العامة للأوقاف في الشارقة» سلسلة إصدارات 
الآمانة العامة للأوقاف بالشارقة» رقم »)١(‏ قسم الفتاوى» الجزء 
الأول» ص ٠١‏ . 


الوقف متحقق فيها وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعةء ولأن 
النقود لا تتعين بالتعيين وإنا تقوم أبداها مقامها. 


1 يجوز وقف النقود للقرض الحسن» وللاستفار إما 
بطريق مباشر أو بمشاركة عدد الواقفين في صندوق واحد» 
أو عن طريق إصدار سهم نقدية وقفية تشجيعا على الوقف» 
وتحقيقا للمشاركة الجاعية فيه. 

۳- إذااستثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري 
الناظر به عقاراً أو سيتصنع به مصنوعاء فإن تلك الأصول 
والأعيان لا تكون وقفا بعينها مكان النقد» بل جوز بيعها 
لاستمرار الاستشار» ويكون الوقف هو صل المبلغ النقدي». 
اه قرار المجمع» وهو رآي أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية 


الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. 


وهو ما يتماشى مع العصر الحديث» من كثرة النقود المتوفرة 
في أيدي الناس وتسهيل الوقف بأقل قدر ممكن» لتحقق الهدف 
والغاية من الوقف الإسلامي. 


11۰ 


ويأخذ وقف النقود صوراً كثبرة من أهمها: 
-١‏ وقف النقود نقدا للقرض الحسن. 


۲- وقفها للاستشار» إما نقدا وإما بتحويله ا إلى عقار آو 


أعيان استشارية أخرى. 


۳- يجوز بيع العقار المشترى بالنقد الموقوف» لأن الموقوف 


أصل النقد لا أصل الأعيان العقارية. 


ويراعى في ذلك كله شرط الواقف» وتقوم الأمانة العامة 


للأوقاف بتوضيح ذلك للواقفين. 
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:” حکم استبدال الوقف عند تعذر الاستفادة منه‎ ٩ 


*# وردنا سوال من ناظر وقف يقول فيه: لدينا وقف مش 
الدائرة ٠١۸‏ قدم بقيمة ٠٠٠١‏ ر۲۸ درهم ونصيب الورثة ٠١١١‏ 


قدم بقيمة ٠٠١‏ ر۳۲۲ درهم حسب تثمين دائرة الأراضي. 


عل بأن الجزء الموقوف عبارة عن محل يمثل ۸./ من مساحة 
الأرض ولا يمكن فصله أو استشاره بمعزل عن باقي الأرض. 
كا أن الوقف حالياً معطل ومصلحة الورثة أيضاً معطلةء والأمر 
يتطلب سرعة البت فيه بالبيع أو الشراء. لذا ير جى التكرم بإفادتي 
كتابة حول الحكم الشرعي في هذا الأمر. 


##الحواب وبالله التوفيق: إذا تعذرت الاستفادة من هذه 


السا ةا فف عا و جة الا سال ور كانت ضا الر فت 


)١(‏ فتاوى شرعية» دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي» إدارة الإفتاء 
والبحوث» الكتاب العاشر» الطبعة الآولل» ۱٤۲۷‏ ه- ۲٠٠٠۹‏ » 
ص ۱۱۳١١۱۲‏ . 


11۲ 


تقتضي استبداههاء أو بيعها ليضم ثمنها إلى مساحة أكبر منها 
تحقق عائداً طيباً للوقف» فإنّه لا مانع من ذلك» لأن بقاءها بتلك 
الصورة إضاعة للوقف» وهو غير جائز شرعاء فيتعين بيعها أو 


الاستبدال ہا على نحو ما سبق بيانه. 


11۳ 


المبحث الثالث 


عملي استبدال الوقف 


والرؤية الاقتصادية والقانونيت 


المبحث الثالث 
عملي استبدال الوقف 
والرؤية الاقتصادية والقانونيت 


وتضمن المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: الرؤية الاقتصادية لعملية استبدال الوقف. 
أولا: الفقهاء الاقتصاديون. 

ثانياً: نموذج تطبيقي لعملية استبدال الوقف . 

المطلب الثاني:الرؤية القانونية لعملية استبدال الوقف. 
أولاً: من هي الحهة المنفذة لعملية استبدال الوقف؟ 


افا و ا ی ی ا و 
الدول العربية . 
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اللطلب الأول: الرؤية الاقتصادية لعملية استبدال الوقف: 
أولا: الفقهاء الاقتصاديون: 


لاشك أن الأدلة التي ساقها الفريقان أدلة معتبرة تبين 
وجهة نظر كل فريق من الفريقين بحسب الدليل الذي توصل 
إليه» ومن هنا نو جه دعوة لعلاء الأمة أن تأخذ على عاتقها دراسة 
هذه المسألة الهامة على ضوء المستجدات التي طرأت بعد تحول 
كثير من المناطق والأراضي الزراعية إلى مناطق عقارية وتجارية 
من أبراج وأبنيةء فضلاً ع تحتاجه هذه العقارات من بنية تحتية 
من طرق وجسور ومياه وكهرباء وما إلى ذلك» بحيث تتلاءم مع 
طبيعة هذه العقارات» وبواقع الحال فإن هذه المناطق تحتوي على 
أراض وقفية معينةء فإذا بقيت على حاها الموقوفة عليهء فاتتها 
فرص استشارية كبيرة» قد تعو د بأضعاف الإير ادات المستحصلة 


من صورتا الحالية. 


وهنا أشبر إلى نظرة قال ما أحد العلماء المعاصرين» إذ 


1۸ 


نظر إلى الموضوع نظرة أكثر واقعية» فبعد أن ذكر مجموعة من 
العلماء القائلين باستبدال الوقف من مذاهب ختلفة» مطلقاً 
عليهم تسمية (فقهاء اقتصاديين) من آمثال أي يوسف وأ 
ثور وابن تيمية وابن قاضي الل اوهد بأقوالهم» ومرکزاً 
على جملة كبيرة من أقوال ابن تيمية في الموضوع » عقب بقوله : 
« إن ابن تيمية ليس هو أول من نادى من الفقهاء بتعظيم الريع 
في الوقف» وانضم بذلك إلى كوكبة الفقهاء الاقتصاديين» لكن 
لعله هو أول من دافع بتوسع عن الرأي “"'» ثم استشهد ببعض 
O‏ 
من هذه النصوص» والتي منها قوله: « أمّا قول القائل:لا يجوز 
النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع فممنوع» ولم يذكرواعلى 
ذلك حجة» لا شرعية ولا مذهبية» فليس عن الشارع» ولاعن 
صاحب ال مذهب» هذا النفي الذي احتجوا به» بل قد دلت الأدلة 
الشرعية وآقوال صاحب المذهب» على ذلك ». 


ي 


(1) هو الأستاذ الدكتور رفيق يونس المصري في كتابه الأوقاف فقهاً 
واقتصاداً » ص٤٦‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية ۲۲۰/۳۱ . 


11۹ 


ويقول أيضا: ١‏ إذا كان يجوز في ظاهر مذهبه - الإمام 
آ مد - في المسجد الموقوف ..... أن يبدل به غيره للمصلحة» 
لكون البدل نفع وأصلح» وإن م تتعطل منفعته بالكلية...» 
فلأن يجوز الإبدال بالأصلح والأنفع فيي يوقف للاستغلال آولى 
وأخرض. 

EET‏ « وإنمايباع للمصلحة الراجحة» ولحاجة 
الملوقوف عليهم إلى كمال المنفعة ... فإنه جوز بيعه لكال 
المنفعة » . فنلاحظ من مجمل كلامه تأكيده على مراعاة 
اللصلحة في مسألة الاستبدال حتى قال رحه الله تعالى: ١‏ مقتضى 
عقد الوقف جواز الإبدال للمصلحة » ". 


وقد انتهى ابن تيمية إلى أن بيع الوقف والتعويض بثمنه جوز 
إذا كان ذلك أصلح وآنفع دون الحاجة إلى تقيد الجواز بالضرورة» 
أو تعطل الانتفاع بالكلية» فالمسوغ للبيع والتعويض هو نقص 
(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية ۲۲۹/۳۱ . 


(۲) المصدر نفسه ۳۱/ ۲۲٤١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ۲۲٤/۳۱‏ . 


المنفعة» وذلك يتحقق بكون العوض أصلح وأنفع» أو للحاجة 
التي يقصد ا هنا تكميل الانتفاع» فإن المنفعة الناقصة بحصل 
معها عوز يستدعي تكميلهاء فهذه هي الحاجة» وهذا الأمر مثل 
ما أجيز من لبس الحرير المحرم على الرجال لأجل الحك . 


إن ما ذهب إليه الحنابلة من جواز بيع الوقف الذي تعطلت 
منافعه على إطلاقه» لا شك أن له وجها من الصحة ولكن عليه 
وجوه كثيرة» كون ال مسجد له ما يميزه بطبيعته عن بقية الموقوفات» 
في حين ذهب الحنفية إلى جواز مسألة الاستبدال بشروطها آنفة 


وعليه فان الرؤية الاقتصادية التي ندعو إليها هي استغلال 
الوقف الذي تعطلت منافعه وانقطعت واردته وهو قطعا غير 
مسجد إذيمكن عمارة بنيان المسجد وتجديده وترميمه بين 
الحين والآخرء وكل مايتعلق بموضوع استبدال المسجد لا 
مكان لبيانه في هذا البحث» إذ من الممكن أن نفرد له بحثاً مستقلاً 
إن شاء الله تعالى» نناقش فيه كل الاحتمالات الواردة التي 


وذ 


افترضها الفقهاء واستدعاها الواقع» من هجرة سكان البلدة 
مقلا وما ترتب عل ذلك من فقدانه لرواده وعهاره وما إلى ذلك. 
وما عنيناه في الاستبدال هنا هو ما يتعلق بالعقارات والأراضى 
والمنقولات التي تم التطرق إليها. 


إن موضوع الوقف وإن كان فيه الأجر والشواب» لكنه 
معقول المعنى» وليس من العبادات المحضة التي لا يبحث 
فيها عن العلل والمقاصده فمقاصد الشارع -وكذلك مقاصد 
الواقف- واضحة في أن يستمر الثواب والأجر إلى ما شاء الله 
ولذلك سمي بالصدقة الجارية» لذا جب الحفاظ على العين 
وعدم استبداطها ما دامت العين الموقوفة تحقق الخرض المنشود 
والقصد المطلوب» وهو الانتفاع با بالشكل المطلوب فإذا م 
تعد هذه العين قادرة على تحقيق ذلك الغرض» بأن قلت وارداتها 
أو انعدمت بالكلية» فلا بد من تدارك الموقف ببيع تلك العين 
وشراء أخرى محلهاء لتتحول إلى عين مغلة منتجة» وإن كانت 


أصغر من الأولى» أو بتغيير طبيعة وشكل الموقوف من حاله 


۱۲۲ 


الزراعي إلى العقاري أو الصناعي أو غيرما مشلا فنشتري 
بشمنه ونبني عبارة أو مصنعاً آخر أو حتى جزءًا منه أو غير ذلك 
من آنواع اللاستشارات الآخرى التي يمكن آن تحل حل العين 
الأولء فلا شك أن الاختيار الثاني هو الأفضل من السابقء 
لأنه يؤدي إلى الانتفاع المرجو» بل يؤدي إلى استمرارية الوقف 
وتأبيده من حيث الغرض والقصد والنتيجة»ء ولذلك يقول 
ابن قدامة: « وإذا م يكف ثمن الفرس الحبيس لشراء فرس 
أخری» أعین به ني شراء فرس حبيس يكون بعض الثمن. نص 
عليه أ مد لأن المقصود استبقاء منفعة الوقف الممكن استبقاؤها 


وصيانتها من الضياع» ولا سبيل إلى ذلك إلا بهذه الطرق » “. 


وهكذا تبدو النظرة إلى الملصلحة في موضوع استبدال الوقف 
هذه الأهمية عند بعض الأقدمين» وكذلك بعض المعاصرين ممن 
يرى أهمية هذه النظرة (إلى الملصلحة) في الوقف» ومنهم فضيلة 
الدكتور عبد الله بن بيه» الذي كتب في الموضوع بحثا قيمً» إذ رآی 


. ۲۲۳ /۸ المغني لابن قدامة‎ )١( 


۳ 


أن أقوال بعض العلماء بعدم الجواز: « مجعل الوقف ساكناً لا 
يتحرك وواقفاً لا يسير» في وقت تنوعت فيه المؤسسات الخبرية 
غير اللإسلامية في العام» وتنافست في توفير الخدمات الإنسانية 
متخذة من بعض الاستشارات الضخمة وسلية لجني الأرباح 
الطائلةء التي أصبحت ريعاً فائضاء يغطي احتياجات العمل 


ار ی دون آن مس راس الال سو 


إن ما عبر عنه بعض المعاصرين من إطلاق تسمية (الفقهاء 
الاقتصاديين ) قد تكون مستهجنة نوعاً ما في نظر البعض» لكن 
الواقع يشهد أن من بين الفقهاء من اشتهر عنه أنه كان يعمل 
في التجارة كأبي حنيفة (رحمه الله تعالى) وغيره» الذين سلكوا 
اللسلكين معاء مسلك العلم ومسلك التجارة» زيادة على العلاء 
الذين سبقت الإشارة إليهم آنفاء من أطلق عليهم تسمية الفقهاء 
الاققصاديين»ء لذلك لا أرى ضرا ذه التسمية لشدة واقغتها 


(1) إعم ال المصلحة في الوقف » د.عبد الله بن بيه » بحث تم الاطلاع عليه 
من خلال شبكة المعلومات العالمية . 


۲٤ 


وانسجامها مع الواقع» بل وللحاجة الماسة إلى هذا النوع من 
E SES ak‏ 
في السوق» ومايستحدثه التجار من حيل ومسوغات بين 
الحجين والآخر . 


إن التشدد الذي ذهب إليه فريق الفقهاء الذين ذهبوا إلى منع 
استبدال الوقف» قد يؤدي إلى بقاء الكثير من آموال الوقف خربة 
لاينتفع ما أحد» فضلا عن بقاء بعض الأراضي غامرة ميتة 
لا نفع فيهاء كا يشهد الواقع على راض وقفية كثيرة في بعض 
البلدانء وهذا بطبيعة الحال يصطدم مع مصلحة المستحقين في 
الارتزاق» كا لا يخفى ماني هذا التشدد من اصطدام مع مصلحة 
الأمة ني مسيرة التنمية» التي هي بأمس الحاجة إليهاء على اعتبار 
أن الفقير الذي توفر له طعاماً ولباساً يكون ذلك لأجل حدودء 
بينما حين توفر له فرصة عمل أو سكن أو ما شابه ذلك» فإنك 
قد نقلته من حال العوز والحاجة إلى حال الاستقرار والإنتاج» 


وهذه النظرة الاقتصادية المهمة ها ما يدلل على أهميتها من السنة 


۲۵ 


ls‏ « والذي نفسي بيده 
لان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره» َير له من أن ن ياي 
رجلا فیسأله أعطاه او 


وهكذاالحال والله أعلم في الوقف الخرب المعطل» الذي لا 
يدر شیقا آو يدر شيا قليلاً : 


ثانياً: أنموذج تطبيقي لعملية استبدال الوقف: 

من خلال استعراضنا لبعض الفتاوى المعاصرة التى 
التي يتبين منها أن ما يراد استبداله من الوقف» لا يراد منه الربح 
وخدمة المجتمع في عدة جوانب» ومنها الحانب المادي» إذقد 
يأخذ الشكل الاستشاري لعملية الاستبدال» أبعادا تربوية أو 
(۱) رواه البخاري في صحیحه ۲/ ۰0۳١‏ برقم ۱٤١۱‏ 2 


۲7 


ترفيهية أو خدمية أو صحية وما شابه ذلك» إذ تصب جيع هذه 
المجالات بشكل أو بآخر في حاية أبناء البلد بتوفير ما يحتاجونه 
من وسائل الخدمات العامة » والتي تتناسب مع ختلف الأعمارء 
ولعل هذاالأمر يبدو واضحا في ورد ني بعض الأسئلة التي 
عرضت على لجان الإفتاء الشرعي» فعلى سبيل ال مخال» نذكر ما 
عرض على لحنة الإفقاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف 
بالكويت» الاستفتاء المقدم من مدير بلدية مدينة خليجيةء ونصه 
AEE‏ 

تقع في أحد آحياء مدينتنا قطعة أرض صغيرة» كانت خصصة 
كمصلى للعيد» وني بداية النمو والتطور العمراني والسكاني ضاق 
الصلى بمن يؤمه من المصلين» وحرصاً من البلدية على إتاحة 
المجال لحميع المسلمين المقيمين في تأدية صلاة العيد» قامت قبل 
أكثر من عشر سنوات بإيجاد موقع مناسب هذا الغرض» وحولت 
الصلى القديم (المسجل وقفاً) إلى حديقة للأطفال زودتما ببعض 


(1) www.awkaf.nat/fatwa/part/index.htm 
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الطرقات والأماكن العامة. 


وحيث إن البلدية عازمة على إنشاء حديقة عامة بدلا من 
حديقة الأطفال المقامة على أرض مصلى العيد القديم» وذلك 
ضمن الخطة الرامية إلى إجاد منتزه لسكان المنطقة لقضاء أوقات 


فراغهم تبعاً لحاجة المدينة الماسة إلى حدائق عامة. 


وقبل أن يباشر المقاول عمله في تنفيذ المشروع» رأت 
اللجنة المختصة التابعة للمجلس البلدي الكتابة إلى دار الفتوى 
والتشريع بالكويت» راجية النظر في هذا الموضوع والإفتاء فيه. 

نرجو التفضل بإعلامنا عمّا إذا كانت أحكام الشريعة 
الإسلامية السمحاء تتيح هذه الدائرة استملاك أرض مصلى 
العيد القديم للمنفعة العامةء عل بأن المنطقة عامرة بالمساجد 


بما يفي حاجة المسلمين. 


۸ 


فكان جواب اللجنة كما يلي: 


إنه إذا كانت الأرض المشار إليها مسجلة على أنها وقف 
(وليست موقوفة مسجدا)ء ودعت المصلحة إلى تحويلها إلى 
مرفق من المرافق العامة» فإنه جوز استبداهاء وصورة الاستبدال 
الممكنة هنا هي أن تقدم لمعرفة السعر الحقيقي الذي تباع به في 
حينه» ثم يؤخذ الثمن ویُشتری به عقار آخر ویسجل وقفاً 
وتراعى المصلحة في شراء هذا العقار على صورة أرض أو بناءء 
ولابد من الحصول على إذن من القضاء في جميع هذه التصرفات» 
والتعاون مع ناظر الوقف(مثلاً في وزارة الأوقاف). والله أعلم. 

وهكذانرئ أن اللجتة الشرعية = جز اها الله رآ أجازت 
عملية الاستبدال هذه الحالة بناء على المعطيات المقدمة من الجهة 
المعنية» وللمبررات التي قدمتهاء ولكنها قد اشترطت شر طا مه 
ألا وهو التفريق بين ما إذا كانت الأرض وقفا عاماً مطلقاًء وبين 
اا كانت م قرفا عل اساس ان کرت سد او لا ف ما 
هذا الشرط من قيمة» حيث سبق وأن أشرنا إلى أن كلامنا عن 


۹ 


استبدال الوقف» لا يعني استبدال وقف المسجد الذي منعه 
أكثر الفقهاء» وفرقوا بينه وبين الوقف العام» بل ينصرف على 
مثل ماذكر في هذاالمثال» مع مراعاة ماتم ذكره من تفاصيل في 
هذا السؤال. وفق الآلية التي ذكرتما اللجنةء وينبغي بعد التأكد 
من الحجة الوقفية أولاء والنظر في المصلحة الداعية لموضوع 
الاستبدال من عدمه» أن تتم أولى خطوات عملية استبدال 
الوقف» وفق خطة عمل مقسمة على المراحل الآتية: 

-١‏ تقدير قيمة الأرض وما عليها من مرفقات. 
الي ال 

۳ الحصول على إذن القضاء في جميع هذه التصرفات. 

. التعاون مع ناظر أو متولي الوقف‎ -٤ 


واليوم» وبعد أن تعددت صور الوقف وأشكاله وكثرت 


مؤسساته» وأفردت له هيات خاصة» تقوم على إدارة وتنمية 


آموال الوقف عن طريق تأجيرها أو تفعيلها بم يتلاءم وطبيعة 
وقفيتهاء حري ذه المؤسسات أن تجري دراسات وإحصاءات 
لكل وقف على حده» تبين فيه مدى المحدوى الاقتصادية غا هو 
عليه الآن» من إیرادات غلاته» ومدی انسجامها مع متطلبات 


تطویر الوقف واستمرار دیمومته ون|ئه. 


ولا شك أن عملية الاستبدال تعد تصرفا فيه مافيه من 
الحرأةء لكنها إذا قيدت بشر وط وحددت بضوابط» بأن تكون 
قد خضعت لحهة رقابية علياء تكون بحكم المدقق على إجراءات 
عملية الاستبدال» هذه الرقابة تكون شبيهة أو تابعة هيئة أو 
ديوان الرقابة المالية الذي يكون من واجبه مراقبة وتدقيق الدوائر 
الحكومية وما في حكمها من القطاع المختلط, فلو أجريت عملية 
الاستبدال بعد أن يصل ال مال الموقوف إلى المرحلة التي يكون فيها 
مايصرف على الوقف أكثر من مايدره من غلات» فإن المال 
اموقوف قد يرتقي من ما عليه من جود أو تآكل» إلى ماهو أفضل 


۳ 


وهيئات استشار الأوقاف يُعنى بالاستبدال» تكون مهمته دراسة 
جدوى الأوقاف التي تعطلت منافعهاء وإعداد التقارير وإجراء 
العمليات المحاسبية في ذلك» مصحوبة بدراسة ميدانية مع 
المقارنة بالمال المستبدل» وكيفية استشاره سواء أكان عيناً أم نقد 
وإذا كان عن طريق النقد فستكون مهمة إدارة قسم الاستبدال 
إيجاد البديل الحقيقي لثلا يبقى الوقف نقداء دون استشار» فيكون 
عرضة للضياع والتاكل» وتأكيدا لمفهوم الاستبدال الحقيقي الذي 
قال به الحنفية: بأن الوقف الذي حكمه التأبيد واللزوم لا يقوم 
بعين معينة» دون سواهاء بحیث يمتنع في غيرها بل يقوم بعين 
مغلة أخرى» حيث ذكر هلال هذا في الحالة الأولى من حالات 
جواز الاستبدال» فيا لو شرط الواقف لنفسه أو لمن يتولى الوقف 


الا سال فا ماده ال اھ س و اف 


۱۲ 


الطاب الثاني: انرون القائو نيب تة ابد ال الوقف: 
أولا: من هى الجهة المنفذة لعملية استبدال الوقف؟ 


حصر من جوز عملية استبدال الوقف على وفق الشروط 
سالفة الذكرء بالقاضي الذي اعتبروه قطب الرحى في إجراء 
عملية الاستبدال» ولذلك نجد كثبراً من الفقهاء يشترطون في 
القاضي الذي يأذن في الاستبدال أن يكون قاضي الحنة » وهو 
العام العدل الأمينء حتى إن المتتبع لما كتبه الفقهاء حول ما يجب 
على القاضي فعله» من تحر وتقص في الوقف والبدل والموازنة 
بينهما جد ذلك واضحاًء فنرى الطرسوسي على سبيل المثال يحدد 


-١‏ أن يفحص القاضى بنفسه الوقف والبدل. 


۲- أن يكلف اثنين من الخراء العادلين الأمناء بالفحص» 
لتبين الغبطة في جانب الوقف» فإن ثبت ذلك أذن بالاستبدال . 


(1) المشار إليه آنفاً بالحديث النبوي الشريف الذي سبق ذكره ص ٠١‏ . 


۳ 


۳- آن يكتب القاضي الكتاب (كتاب الاستبدال) بعد آن 
يدعي الاستبدال وتسمع الشهادة عليه. 

ولا شك أن َعَإّن القاضي يستلزم توفر صفات ومؤهلات 
ذات طابع خاص» وهذا بطبيعة الحال يرجع إلى ولي الأمر وكيفية 
اختيار القضاة من العلاء الأمناء العادلين. 


ما الحنابلة الذين أجازوا الاستبدال أيضاً بشرط المصلحةء 
فقد قرروا أن الذي له البيع والشراء في الاستبدال» إنما هو الحاكم 
إذا كان الوقف على مصلحة عامة» أما إذا كان على معين» فالذي 
يتولى ذلك إنم| هو الناظر الخاص ويحتاط الناظر بالحصول على 
إذن الحاكم له. 


وإلا فناظره الخاص» والأحوط أذن الحاكم ( 9 
ابن يونس بن إدريس البهوتي» عام الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 


. ۷-1/۱ ھ-۱۹۹4۲م›‎ ٤ 


٤ 


لأهم يرون أن الملك في الوقف يعود إلى الموقوف عليهم - كا بينا 
ذلك آنفاً- فإذا عدم الناظرء فإن الذي يتولى ذلك هو الحاكم. 


ثانياً: بعض القوانين اللخاصة المعاصرة بعملية استبدال الوقف. 

حاولت بعض الدول أن تنظم عملية استبدال الوقف 
بقانون» إذ ذهبت إلى جوازهافي حالة اشتراط الواقف» أو 
وجود ضرورة في ذلك في مجموعة من الدول نذكر منها على 
سبيل المثال» كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة» وجمهورية 
العراق» وجمهورية مصر العربية . 

- ففي دولة الإمارات العربية المتحدة : جاء في المادة ٤٠‏ 
من قانون إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر رقم )٩(‏ لسنة 
۷ م» والصادر ني ۲۳ مایو ۲۰۰۷م من حكومة دبي بدولة 
الإمارات العربية المتحدة ': 


(1) مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر » حكومة دبي: 
www.amaf.gov.ae‏ 


۵ 


-١(‏ تعتبر الأموال الموقوفة حبوسة أبدأعن التصرف فيها 
بأي نوع من آنواع التصرف من بيع أو هبة أو رهن» ما ل تقتض 
مصلحة الوقف» غير ذلك» وعلى أن يتم هذا التصرف بإذن 
المحكمة. 


E TT TD EON ER EEN 
الوقف على ما عداه من الخبرات مؤقتاً أو مؤبداً).‎ 


فنلاحظ في الفقرة الأولى من المادة )٤١(‏ في القانون علا 
أن المَشرّع قد منع كل شكال التصرف في الأموال المحبوسة 
من بيع وهبة ورهن» لكنه قيد ذلك التصرف بالمصلحة» والتي 
تبين لنا فيما سبق كلام الحنابلة» إذيقول ابن قدامة: « وإن لم 
تتعطل مصلحة الوقف بالكلية» لم جز بيعه لأن الأصل تحريم 
البيع» وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع» 
مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع - وإن قل- ما يضيع المقصود. 
اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعاًء فيكون ذلك 
کالعدم ». 


۱۳۳٦ 


وعلق المشرع كل هذه التصرفات باذن المحكمة. 

ثم بين في الفقرة الثانية عدم إمكانية وقف المسجد إلا 
الان و اجار ماغدا فا او مدا 

- وآمّافي جمهورية العراق : فقد جاء في الفقرة الأول من 
المادة السادسة من قانون إدارة الآوقاف في العراق رقم ٠١١‏ 
لسنة ٤١۱۹م‏ ما يلي: 

« للوزارة استبدال الموقوف الذي تتحقق المصلحة في 
للوقف» ويتم ذلك بموافقة المجلس» وحجة من المحكمة 
الشرعية وصدور مرسوم جمهوري » . 

وينقل الدكتور محمد عبيد الكبيسي عن وقائع معينة دلت 

على أن إجراءات المحاكم وتحرياتها قد داخلها شيء من التقصير 
والتهاون» مما اذى إلى إلغاء دور المحكمة الشرعية فصدر القانون 
)١(‏ جريدة الوقائع العراقية الصادرة في ۲۹/ ۷/ ۱۹٩٤‏ بالعدد .۹۸١‏ 
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رقم ٠٤‏ لسنة ١١۱۹م‏ لينقل الاختصاص من المحاكم الشرعية 
إل ديوان الأوقاف والمتولي حصرأء فجاء في الفقرة الأول من 
المادة السادسة ما يى : 


« للديوان وللمتولي استبدال الموقوف الذي تحقق المصلحة 
في استبداله أو بنقد أي نفع للوقف» ويتم ذلك بقرار من 
الملجلس وموافقة مجلس الوزراء» . 


ثم جرت عدة إضافات وتعديلات على هذاالقانون» 
إذوضعت عدة تعليمات ونصوص تنظم عملية الاستبدالء 
وفق أنظمة تبين طرائق المزايدات والمناقصات فيه» من أجل 
أن تكون حاجزاً يمنع الغبن في عملية الاستبدال» والانحراف 
بالمحاباة أو بتفويت مصلحة الوقف لحساب أشخاص هم نفوذ 
أو سلطان "» فصدر بذلك نظام المزايدات والمناقصات الخاصة 
بالأوقاف رقم ٤٥‏ لسنة ۱۹1۹ م» وقد تضمنت ال مادة ۱۸ منه: 


« منع طائفة من الأشخاص من أن يكونوا طرفاً في الاستبدالء 


(۱) أحكام الوقف» د. محمد عبيد الکبیسي ٤۷/۲‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۲/ ٤۸-٤۷‏ . 


۸ 


وهم رئيس الوزراء» والوزراء» وأعضاء الملجلس الأعلى 
للأوقاف» وأقرباؤهم لحد الدرجة الرابعة» ومستخدموهم» 
وكذلك كل موظف أو مستخدم أو صاحب جهة يتقاضى راتاً 
من ميزانية الأوقاف» وجيع أعضاء لجان المزايدات والمناقصات 


والقدر ات : 


- أمّا فى حمهورية مصر العربية: فقد أنشئت بوزارة الأوقاف 
لحنة شؤون الأوقاف» التي أخذت كثيرا من اختصاص المحاكي 
ومنها أحكام البدل والاستبدال» ضمن ما اشتمل عليه القانون 
رقم ۲۷۲ لسنة ۱۹۵۹م إذ نص على أن : 


-١‏ تشكل بوزارة الآأوقاف لحنة تسمى لحنة شؤون 
الأوقاف» وتؤلف من وزير الأوقاف رئيساًء ووكيل وزارة 
الآوقاف» والمفتي ومجموعة من وكلاء الوزراء واثنين من رؤساء 
المحاكم الابتدائية أو من في درجته| يعينه| وزير العدل» ومدير 
عام بلدية القاهرة» ومستشار إدارة الفعوى والتشريع المختصة 


(۱) آحكام الوقف» د. عمد عبيد الکبیسي ٤۸/۲‏ . 
(۲) حاضرات في الوقف» ابو زهرۃ ۱۹۹-۱۹۵ . 


۴۹ 


بمجلس الدولة. وتعقد اللجنة بدعوة من الرئيس بعد توزيع 
جدول الأعال على الأعضاء بثلاثة أيام على الأقل» ولايكون 
اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائهاء 
وعند غياب الرئيس ينوب عنه وكيل وزارة الأوقاف . 

۲- تختص لحنة الأوقاف وحدها بالمسائل الاتية: 

أولاً: طلبات البدل والاستبدال في الوقف وغيرهاء وفرز 
حصة الخبرات والاستدانة على الوقف» وتأجبر أعيانه لمدة تزيد 
على ثلاثة أعوام» وتأجيرها بإ يجار آسمى» والبت في هذه الطلبات 
جيعها بغير الرجوع إلى المحكمة. 

اا ا کا 

الا تر مضارف الارقات اشر ور وط ادا ا 

رابعاً: ا موافقة على عزل ناظر الوقف. 

خامسا: المسائل الأخرى التي يرى الوزير عرضهاعليها 
لأخذ رأا فيها وللجنة أن تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من 
آهل الخبرة. 


1٤۰ 


۳- تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المعروضة عليهاء 
والتي أصبحت من اختصاص لحنة شؤون الأوقاف» 
بمقتضى هذا القانون ما م يطلب أحد من ذوي الشأن إحالتها 
إلى اللجنة المذكورةء وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحيل 
الدعوى بحالتهاء وبدون رسوم إلى هذه اللجنةء لتسير فيها 
وفقا لأحكام هذا القانون. 


٤١ 


الخلاصبت 


نستطيع القول: إن الفرد يمثل سلطة التصرف بجميع أنواع 
التصرفات من بيع وهبة وغيرماء بما يخوله حق ال ملكية من 
سلطان التصرف على الأعيان التي تقع تحت ملكه' ولمّا كان 
الوقف لا يصح إلا من مالكه» كان للمالك التصرف في أمواله 
وقفاً له تعالى» يصرف في وجوه البر تعبيرا منه على طلب التقرب 
إلى الله سبحانه وتعالى في إنفاق الخير للغير. 


وقد يكون التصرف في صل الملكية ببيعها ونقلها من 
شخص لآخر, أو قد يكون تصرفا ماديا عينياً باستهلاك الشىء 
والتغيبر فيه زيادة أو نقصاناًء أما الوقف فقد منع الفقهاء التصرف 
في صل الوقف» لأن نقل ملكية العين الموقوفة للغير يؤدي إلى 
¢ ء 
إنهاء الخرض الذي أسس من أجلهء وهو تحقيق المنفعة. 
)١(‏ ينظر: كتاب الملكيات الثلاث دراسة عن الملكية العامة والملكية 
ا لخحاصة وملكية الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي» للمؤلف» 
إصدار دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخبري بدبي» الطبعة الأولء 


ه۰۹ م 
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فالأصل أن الوقف ينعقد صحيحا بتوفر الشروط والأركان 
ا لخاصة به» ويترتب عليه منع التصرف في أصله» إذ من دواعي 
الوقف الدوام» فكان لابد من منع التصرف في صل الوقف 
ابتداء» بين يتم الانتفاع به للموقوف عليه حسب شرط الواقف» 
فيتم الانتفاع به أو استغلاله بإيجاره لغبره وهکذا. 


هذامن حيث الأصل» ولكن بسبب بعض الظروف 
التي أحاطت ببعض الأعيان الموقوفةء ظهرت فكرة الاستبدال» 
إذتقثلت بعض هذه الظروف في تعطل عين الوقف أو خرابه 
واندثاره» وهذاعائد لعدة أسباب» منها: عدم إعماره أوترك 
إدامته لمدة طويلة من الزمن» أو تلفه لكثرة الانتفاع منه» أو 


الاستيلاء عليه» ومصادرته» وغير ذلك كثر . 


وعلى وفق هذه المعطيات» ومن خلال التتبع لأحوال 
ما عليه الوقف اليوم» نجده في كثير من حالاته بحاجة ماسة إلى 


الاستبدال ؛ من أجل استمرار الغلّةء» وتدفق الأجر على الواقف 


٤٦ 


الذي أوقف وقفه بغية الأجر والمثوبة من الله عز وجل؛ تحقيقاً 
لقوله عليه الصلاة والسلام: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث ... » “ » وعد منها ( ... وصدقة جارية ». 

ومن جانب آخر: تحقيقا لدور الوقف في التنمية» وما 
يقدمه من آثار تعود بالنفع على الناس كافة» ولاسي) في إيجاد 
فرص عمل جديدة لشريحة آكبر من الناس» سواء وقت إنشاء 
المشروعات» أو بعد الانتهاء منهاء خاصة بعد ارتفاع نسبة 
الفقر في العام الإسلامي» وتزايد معدلات البطالةء وتفشي 
الفقر والأمراض . 

را قر ما حن موا ات ل 
لإنهاء الوقف - معاذ الله - ؛ بل هو تشخيص لواقع ما عليه 
كثير من الوقفيات اليوم» ومطالبة بحل مشكلاتهاء خاصة 


اقام غق ال غات ال خد طا ع ا غا كان 


(۱) سبق تخرججه. 


1٤۷ 


تكون مجمعات سكنية أو مدن صناعية وما شاها مع وجود 
العديد من الأراضي الوقفية التي تقع ضمن رقعتها الجغرافيةه 
ولم تستشمر» وإنما بقيت على حاها . 

هذاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل» 
وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين. 


وصلى الله على سيّدنا حمّد وعلى آله وصحبه وسلّم 


(۱) إن دعوتناهذه لبت بذعا فن القول فق سی وآن شر نا ان من قال 
بها من فقهاء الأمة الأعلام عليهم رحة الله تعالى وفق الشروط التي 


٤۸ 


الصادروالمراجع 

- القرآن الكريم. 

- أحكام الوقف في الشريعة اللإسلامية» د. محمد عبيد الكبيسي » 
مطبعة الإإرشاد. بغداد» 7۷ ھھ-۱۹4۷۷¥م» ۸۸/۱. 

- أحكام الوقف مصطفى أحمد الزرقاء دار عبار » عمان» الطبعة 
الأول ۱٤۱۸۰‏ ه-۱۹۹۷م . 
الطرابلسى الحنفى » مكتبة الطالب الجامعى » مكة ال مكرمة. 

- إعم|ال المصلحة في الوقف » د.عبد الله بن بيه » بحث تم اللإطلاع 
عليه من خلال شبكة المعلومات العالمية 

- الم للإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت٤‏ ١۲ه»‏ دار الوفاء» 
الطبعة الأول » ۲۲٤٠ه-٠٠٠۲م‏ . 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علاء الدين أي الحسن بن 
سليان المرداوي ت ١٠۸۸ه.»‏ دار الكتب العلمية » ببروت » الطبعة 


م٠۹۹۷-ه‎ ۱٤۱۸۰ الأول‎ 


- أنفع الوسائل في تجريد المسائل (الفتاوى الطرسوسية) نجم الدين 


۹ 


إبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي » ت ۸١۷ه»‏ مطبعة الشرق» 
مصر › ۱۹۲۹-۱۳۲٤٤‏ 

- الأوقاف فقها واقتصادا» د.رفيق يونس المصري » دار المكتبي » 
دمشق» الطبعة الأول » ۱۹۹٩ -۱٤۲۰‏ م. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق » زين الدين ابن نجيم الحنفي » دار 
الوفاء » بيروت» الطبعة الثالثة » ۱۳٤۱ه-۱۹۹۳م.‏ 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أي بكر 
الكاسانيت ٠۸۷‏ ه» مؤسسة التاريخ العربي » الطبعة الأولى» 
۷ ه`هھ-۱۹44۷م . 

- تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع ني حل ألفاظ آبي 
شجاع للشيخ محمد بن أحمد الشربيني » ت۹۷۷ ه» دار الكتب 
العلمية » بیروت» الطبعة الأولی» ٤۱۷‏ ۱ه-۱۹۹۷٠م.‏ 

- التهذيب في اختصار المدونة » تأليف أبي سعيد البراذعي» دار 
الببحوث للدراسات الإأسلامية وإحياء التراث بدي » الطبعة 
الول ۰ ۲۳٤۱ه-۲٠٠۲.‏ 

- حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختارء دار إحياء التراث 


العربي » بيروت» الطبعة الثانية» ۱٤٩۷‏ ه-۱۹۸۷م 
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- حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين 
بمهمات الدين لأي بكر المشهور بالسيد البكري » دار الفكر » 
بیروت » لبنان » ۱٤۱ ٤‏ ه-۱۹۹۳م. 

- حاشية قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين للنووي» دار الفكر» 
حاشيتان الأولى : لشهاب الدين أحمد بن سلامة القيلوبي الملصري 
ت ١١۹۹‏ هوالثانية : لشهاب الدين أحد البرلسي الملقب بعميرة 
ت ۹٩۷‏ ه» دار الفكر » مصر. 

- الحاوي الكبير (شرح ختصر المزني )علي بن محمد بن حبيب ال ماوردي 
ت ٤٥١‏ ه» خخطوط بدار الكتب المصرية . 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » جلال الدين السيوطي» 
دار الفکر العربي » القاهرۃ » ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م»۲/ ۸۳ . 

- رسالة في بيع الأحباس أبو زکریا حمد الحطاب » ت بعد ۹۳۲ 
خطوط في دار الكتب المصرية برقم ٤۲۷‏ . 

- السنن الكبرى لاإمام أي عبد الرحهمن بن شعيب النسائي ت ٠۳‏ ٣ه‏ 


مؤسسة الرسالة» الطبعة الآ ولی» ۲۱٤۱ه‏ ۲۰۰۱م ۳۹۷/۰۰ . 


- سنن النساي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» ت ١۹۱ه_‏ 


1۵۱ 


وحاشية الإمام السندي» ت۸١١١ه‏ دار المعرفة » بيروت» 
الطبعة الثالغة. ۱٤۱٤‏ ه-٤۹۹٠.‏ 

- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق النهى لشرح المنتهى لمنصور 
بن يونس بن إدريس البهوتي» عام الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
ATA‏ 

- الشرح الصغير على قرب المسالك أبي البركات أحمد بن محمد 
الدردير» دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة العدل والشؤون 
الإسلامية والاوقاف › ۱٤۱١‏ ه-۱۹۸۹ م. 

- شرح حدود ابن عرفه الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق 
الإمام ابن عرفة الوافية لأي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» 
تحقيق» دار الغرب الإإسلامي » بيروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۳م . 

- شرح فتح القدير للعاجز الفقير كال الدين محمد بن عبد الواحد 
دار إحياء التراث العربي. 

- صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
ضبطه ورقمه د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثبر» دمشق » اليمامة 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة اللخامسة» ۱٤۱ ٤‏ ه- ۱۹۹۳ م. 


10۲ 


- صحيح مسلم للإمام آبي ا لحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري ت ١٣۲ه»‏ علق عليه ورتبه محمد فاد عبد الباقي › 
دار الكتب العلمية » ببروت. 

- عارضة الآحوذي بشرح صحيح الترمذي» لأبي العربي المالكي 
ت۳٤‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربي » ببروت. 

- فتاوی قاضي خان مطبوع مامش الفتاوى المندية في مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان تأليف الشيخ نظام وجماعة من علاء 
الهند الآعلام وبهامشه فتاوى قاضيخان» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» الطبعة الرابعة ۱۹۸٩-۱٤۰٩»‏ م. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» دار 
الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الأول » ۱٤۰٩۷‏ ه-٦۹۸٠م‏ 

- القاموس المحيط جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
ت۷٠۸ه‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى » 
۲ هھ_-۱۹41م. 

- قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية محمد بن أحمد بن 
جزي المالكي» عام الفكرء الطبعة الأولل» ٥٠٤٠ء -٠٤١١‏ 
٥مم‏ 


10۳ 


- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل تأليف موفق الدين بن 
قدامه المقدسى» المكتب الإسلامى» الطبعة الخامسة۸١٤١ه‏ 
ت٦٥٤‏ ه» دار الفكر. 

- لسان العرب لابن منظور الأفريقى » دار صادر 'ببروت » الطبعة 
الرابعة »۵٠٠۲م‏ . 
مفلح الحنبلي ت٤‏ ۸۸ هاا مكتب الإإسلامي. 

- محاضرات في الوقف للإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 
القاهرة» .٠۹۷۱‏ 

- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحد ابن تيمية» بدون ذكر مكان 
وجهة الطبع. 

- المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي 
رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي» دار صادر» بيروت» 


الطبعة الأول » ١۲٤٠ه-١٠٠٠۲م.‏ 


- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » أحمد بن محمد بن 


10٤ 


عل المقري الفيومى ت٠‏ ۷۷ هه دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأول » ۱٤۱٤‏ ه--٤۱۹۹م‏ . 

- مغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج شرح الشيخ عمد الخطيب 
الشربيني على متن منهاج الطالبين للإمام آبي زكريا بن شرف 


النووي » دار الفکر » ۲/ ۳۸۹. 
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين 
امام النووي » دار الفكر »› ۲/ ۳A۹‏ 


-المخني لابن قدامة تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح حمد الحلوء 
هجر للطباعة والتوزيع والنشرء الطبعة الثانية١١١٤١ه_-‏ 
۲م 

-الممتع في شرح المقنع » زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي » دار 


خضر » بیروت )۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ م. 


- منح الجليل على شرح ختصر سيدي خليل للشيخ محمد عليش» 


دار الفكر. 
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين لاومام حي الدين بن شرف 
النووي» دار المنهاج. 


10۵ 


- الموسوعة الفقهية (إبدال ) » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الکویت » الطبعة الرابعة » ه٤۱٤۱۹۹۳-۱‏ م. 


- نصب الراية لتخريج آحاديث المداية » مؤسسة الريان » ودار القبلة 
جدة » الطبعة الاولی » .٠۹۹۷-۱٤۱۸‏ 


العلمية» بیروت» ۱٤۱٤‏ ه-٤۱۹۹م.‏ 


1۵7 


الفهرس 


الميحث الأول 


مفهوم الوقف 


اللطلب الأول: تعريف الوقف لغة وني اصطلاح 


المطلب الثاني: مشروعية الوقف 

المطلب الثالث: آنواع الوقف 

ألا اعدا غر ضة: yy‏ 
أ) الوقف الذري(الأهلي) 
ب) الوقف الخبري 


10۷ 


os ا‎ 


أ) الوقف المضبوط 
ب) الوقف الملحق 
ثالثاً: من حيث طبيعة الموقوف (محل الوقف): a‏ 


ب) وقف المنقول 
المطلب الرابع: ملكية الوقف 
المطلب الخامس: الطبيعة المميزة لأموال الوقف 


المببحث الثاني 
استبدال الوقف 
المطلب الأول: مفهوم الاستبدال 
المطلب الثاني: حكم استبدال الوقف عند الفقهاء 


الحالة الأولى: إذا شرط الواقف لنفسه أو لمن يتولى 


الوقف الاستبدال 


10۸ 


- الأدلة ومناقشتها 


- أدلة المانعين والمجيزين: NaS‏ 


10۹ 


الميحث الثالكف 
عملية استبدال الوقف واالرؤية الاقتصادية والقانونية 
المطلب الأول: الرؤية الاقتصادية لعملية استبدال 


أولاً: الفقهاءالاقتصاديون 
ثانياً: أنموذج تطبيقي لعملية استبدال الوقف ... 
المطلب الثاني: الرؤية القانونية لعملية استبدال الوقف... 


أولا اة اة لىبلة ادال ال قف 


۱1۰ 


